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 ٦١٥

  المقدمة

شرین         رن الع ن الق ر م ات المتطورة ،      شھد النصف الأخی ن التقنی ة م رة ھائل  طف

راض             ن الأم د م ة العدی ي مواجھ ة ف وم الطبی سین أداء العل ي تح ر ف ر الأكب ا الأث ان لھ ك

ات ملموسة              ھ انعكاس ان ل ا ك شر م ن الب ر م اة الكثی ودي بحی ت ت المستعصیة ، التي كان

 .تجاه تحسین المستوى الصحي وتحقیق قدر أكبر من الرفاھیة الإنسانیة 

ى ة          وعل ى مواجھ رة ف ة كبی ن أھمی ة م سبات الطبی ھ المكت ا أفرزت رغم مم  ال

ة ، إلا أن     ة الخبیث دد للأوبئ ف المتج راء الزح ن ج سان م اة الإن دد حی ي تھ اطر الت المخ

ل         ا جع صیة ، مم المستحدثات الطبیة ما زالت تقف عاجزة في مواجھة الأمراض المستع

ق          لاج وتحقی ن      من علوم الطب وقدرة الطبیب على الع اً ع اً ملحوظ شھد تراجع شفاء ت ال

 .خلق حلول نھائیة لما یُعرف بالعلل الجسدیة التي لا یُرجى شفائھا 

ات ،        ردى للحری ذھب الف وم الم یطرة مفھ ة ، وس نظم الاجتماعی ور ال ع تط وم

ن         وس م ى المیئ ؤلاء المرض ال ھ رة حی ف النظ ي ، إختل لاج الطب ات الع اع نفق وارتف

اق ،        شفائھم إختلافاً بیناً ، خ     دیدة لا تُط اً ش رة آلام ل الخطی ذه العل اصة إذا ما صاحبت ھ

ات          ن تطبیق ان م د ك لال ، وق ة وإج مما أدى إلى نشوء ما یسمى بالحق في الموت بكرام

ذلك الحق ظھور فكرة القتل الرحیم بدافع الشفقة والإحسان للمرضى من ذوى الأمراض  

حابھا م   سببھ لأص ا ت اً لم ا خلاف ستحیل علاجھ ى ی ى  الت اق عل قاء لا یط ن آلام وش

 . المستویین الجسدي والنفسى على حد سواء

ة       ة والطبی اط الاجتماعی ف الأوس ي مختل راً ف دلاً كبی رة ج ذه الفك ارت ھ د أث وق

ل              ھ القت ا ینطوي علی ك لم انون ، وذل ال الق والدینیة مما كان لھ إنعكاساً جوھریاً في مج

سان     ق الإن ساس بح ن الم شفقة م دافع ال رحیم ب وق    ال ن الحق فھ م اة ، بوص ي الحی  ف

المقدسة التي تستند إلى تكریم الإنسان ، وباعتباره القیمة التى تجسد الركیزة الأساسیة 



 

 

 

 

 

 ٦١٦

ة          ة قانونی ا حمای ف مناھجھ ة بمختل شریعات القانونی ھ الت ذلك أولت وق ، ل ة الحق   لبقی

كال الع   ة  أش ھ كاف درء عن یتھ وت خ قدس صوصاً ترس صیانتھ ن ردت ل ة ، و أف دوان فاعل

  .والتجني

وت    ز الم اص یجی ا خ ا قانونً الم أقرت ي الع ین ف ى أن أول دولت ان، إل در البی ویج

ام       ا   ٢٠٠١الرحیم في الحالات المرضیة المستعصیة، ھما ھولندا فى ع ا  بلجیك ، وتبعتھ

ام   ى ع رة     ٢٠٠٢ف صر لفك انون ینت ادئ الق ب ومب وم الط ى عل رر ف  ، ولأن الأصل المق

دولتان شروطًا   الدفاع عن قدسیة الحیاة    والبحث عن أمل الشفاء  ، لذا أنتظمت ھاتان ال

قاسیة لتطبیق القتل الرحیم بوصفھ مستحدثة تخالف الأصل السابق ، أھمھا توافق رأي         

یة لا    ذابات قاس ة وع ھ آلامٍ مبرح ریض، ومعانات فاء الم ي ش ل ف ھ لا أم ى أن ین عل طبیب

ان    مبرر لھا، وطلب المریض مراراً إنھاء حیاتھ، وضر    اء لإشراف لج ورة خضوع الأطب

د               ة والتأكّ شروط القانونی رام ال ى احت إقلیمیة مؤلفة من قضاة وأطباء، مكلَّفة بالسھر عل

  .من توافرھا 

ن              ضلاً ع از ف د أج وما یمیز التشریع الھولندى عن التشریع البلجیكى أن الأول ق

ل ا             ن صورة القت دة م این    القتل الرحیم الانتحار بمساعدة طبیة وھو واح ى یتب رحیم الت ل

ولى     ث یت ة ، حی وت الرحم اق م ى نط ا  ف وم بھ ى یق ة الت ن المھم ب ع ا دور الطبی فیھ

ى           ھ ف صر مھمت ا تنح شفقة ، بینم دوافع ال ل ب ى القت ل عل ة الأشراف الكام ب عملی الطبی

سببة للموت        اقیر الم ات والعق دم المعلوم عملیة الانتحار بدافع الشفقة أیضاً ،  فى أن یق

  .ریض بتناولھا بنفسھ دون إشراف مباشر أو متكامل من الطبیبلیقوم الم

ى الموت       اً للمریض ف وقد كان طبیعیاً أن یثمر ھذا التطور الفكرى الذى خلق حق

ب          ة للطبی سؤولیة المدنی ستوى الم ى م ة عل اره القانونی یعكس أث لال ، ل ة وإج بكرام

یات           رة    بوصفھا المعین الخصب الذى یمكن أن یتأثر دوماً من فرض ى المتغی ع الطب الواق



 

 

 

 

 

 ٦١٧

ع          سؤولیة خاصة م ذه الم ة ھ اف وطبیع ن أوص دل م ضطردة لتُع صورة م دفع ب ى ت والت

  .تسارع وتیرة التطورات التقنیة فى مجال علوم الطب والحیاة

ب        وقد كان أول ما اثمرتھ فكرة الموت بكرامة فى نطاق المسؤولیة المدنیة للطبی

ة بطر       ین        ، ھو تغیر صورة الممارسات المھنی ة ب ى العلاق اً ، فالأصل ف سیة تمام ة عك یق

ى         ا ف داوي ، بینم شفاء والت ب ال دفوعاً  بطل لأول م أ ل ر یلج ب والمریض أن الأخی الطبی

القتل الرحیم  تحول دور الطبیب من طور العلاج والرحمة إلى طور إنھاء الحیاة للشفقة    

 عن الحق في الحیاة ، ، ولئن كان الأصل فى عقد العلاج الطبي أن یستھدف غایة الدفاع

ق      ضیات الح ق مقت إلا أن الاتفاق على إنھاء الحیاة ذاتھا وبدافع الرحمة یرمي إلى تحقی

  .في الموت بكرامة

ة     سؤولیة المدنی ة الم یكون دراس ث س ذا البح ل ھ ارة ، إلا أن مح رى بالإش وح

اریخ               ا  بت ى بلجیك صادر ف رحیم  ال ایو  ٢٨للطبیب فى ضوء قانون القتل ال م ، ٢٠٠٢ م

یل             ة والتأص ستحق الدراس صبة ت ادة خ ن م انون م ذا الق ھ ھ وى علی ا ینط ك لم   وذل

وابط         ة وض ة قانوین ره لحمای ع تقری نھج م لامة الم یم وس وة التنظ ن ق ھ م ز ب ا یتمی   ولم

دى           شریع الھولن ى الت ارة إل طبیة فاعلة للمریض المیؤس من شفائھ ، مع التلمیح بالإش

ة ك   ة الطبی ذه الممارس ق بھ ك  المتعل ام ذل ضى المق ا یقت ال   . لم ة الح سنى بطبیع   ولا یت

رحیم        ل ال شروعیة القت اس م ى قی التعرض إل ث إلا ب ذ البح وع ھ ال موض   إكم

رأى     داء ال ة لأب ة فقھی ى محاول لامیة ، ف شریعة الأس زان ال ى می ساعدة ف ار بم   والانتح

ا        نظم ممارس ل ی شروع متكام دخل بوضع م ت عما إذا كان یمكن للمشرع المصرى أن یت

روح          اق ال رى إزھ ذى یج ب ال ل الطبی ة عم ن إباح ك م ضمنھ ذل ا یت رحیم بم ل ال   القت

ى      ن المرض صناعى ع اش ال زة الإنع ع أجھ ة رف ا  عملی ة منھ شفقة ، خاص داوعى ال ب

  .فاقدى الوعى 



 

 

 

 

 

 ٦١٨

ب         - ن المناس ون م ھ یك ومن خلال الطرح السابق الذى یمھد لموضوع البحث ، نرى أن

   -:الفصول الثلاثة الآتیة تناول ھذا الموضوع من خلال 

وانین الوضعیة   -:الفصل الأول   مشروعیة القتل الرحیم والانتحار بمساعدة طبیة بین الق

  .والشریعة الإسلامیة 

رحیم     -:الفصل الثانى   ل ال ات القت ن عملی  الطبیعة القانونیة لمسؤولیة الطبیب المدنیة ع

  .والانتحار بمساعدة

ث  صل الثال ب المو-الف أ الطبی ل     خط ات القت ن عملی ب ع ة للطبی سئولیة المدنی ب لم ج

  .الرحیم والانتحار بمساعدة طبیة
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 الفصل الأول

  مشروعية القتل الرحيم والانتحار بمساعدة طبية بين 
 القوانين الوضعية والشريعة الأسلامية

  

اة         ال صحة الحی ي مج رة ، وخاصة ف  لقد أمكن للتقدم العلمي في السنوات الأخی

ذل حة   وك صورة واض ار ب ول الأعم ؤدي لأن تط ة ، أن ی ة الطبی ذھل للتقنی ور الم ك التط

افظ                   تطاع أن یح بلاد المتطورة، اس ي ال ي وخاصة ف دم الطب ذلك أن التق جداً،  ویلاحظ ك

زمن           على الحیاة الاصطناعیة للمرضى الواقعین تحت تأثیر الغیبوبة، لفترة طویلة من ال

  .نواتقد تستمر في بعض الأحیان لعدة س

ي                  لاج الطب ات الع اع نفق روابط الأسریة وارتف ك ال اعي وتفك ومع التطور الاجتم

صاب بعض                  صدف أن ی دما ی ى ، خاصة عن ال ھؤلاء المرض ة حی اختلفت النظرة الطبی

د           ا،  وق دز وغیرھ سرطان أو الإی ات ال بعض آف فاؤھا، ك ى ش ات لا یُرج ى بآف المرض

ة            ر محتمل دیدة غی آلام ش ات ب ة المعالجة أو       تتصاحب ھذه الآف ة الطبی دفع الھیئ ا ی  ، مم

اة            طتھا حی ي بواس ة تنتھ ن طریق ث ع ره ، أن یبح ولى أم ن یت سھ أو م ریض نف الم

ة  . المریض رحمة بھ وشفقة علیھ    وقد أدى ھذا الموقف إلى نشوء ما یسمى بقتل الرحم

وھى ).  Euthanasiaالأوتانازیا (أو تیسیر الموت أو ما یعرف باللغات الأوربیة باسم 

ي          م تنتھ ة ل ة والدینی ة والأخلاقی ة والقانونی وسیلة أثارت جدلاً عنیفاً بین الأوساط الطبی

  )١.(آثارھا حتى یومنا ھذا 

                                                             

ھ ا       .د) ١ عى والفق وانین الوض ین الق ة ب ل المرحم وارى ، قت د الھ س   محم شورات المجل لامى ، من لأس
 .٢ م ، ص٢٠٠٣/ھـ١٤٢٣الأوروبي للإفتاء والبحوث ، ستوكھولم 



 

 

 

 

 

 ٦٢٠

اء      ن الأطب ة م رة الغالب الم والكث دان الع ي بل سائدة ف ة ال د الطبی ع أن التقالی   وم

وانین           ذلك أن الق ضاف ل ة، ی ساریة  ما زالت ترفض وتنفر بشدة مما یسمى قتل الرحم ال

ب    ة یعاق بب جریم ورة ولأي س أي ص سان ب ل الإن ر قت الم تعتب دان الع م بل ي معظ   ف

دان    ن البل دد م ي ع دة ف صورة متزای ارس ب ذ یُم ة أخ ل الرحم انون، إلا أن قت ا الق علیھ

الأوروبیة مستتراً في صدور الأطباء الذین مارسوه ثم اعترفوا بھ في مناسبات مختلفة،  

ل         وقد یكون لا یزال ضائعاً     ضللة تجع ت أسماء م شفیات وسجلاتھا تح ة المست ي أروق  ف

ق                  ي ح ة ف ات القانونی اع العقوب ن إیق اكم م ع المح ا أو تمتن السلطات تغض الطرف عنھ

  .مرتكبیھا

لاج ،          ى الع صى عل ذى یستع وعلى إثر تغیر النظرة إلى المریض صاحب الداء ال

أثر    رحیم ، ت وت ال ائع الم سریة لوق ات ال رة الممارس ع كث ذه وم شریعات بھ ض الت ت بع

اریخ       ٢٨المتغیرات ، ومن بینھا التشریع البلجیكى محل الدراسة الحالیة ، حیث إنھ وبت

دخلات             ٢٠٠٢مایو   ن الت د م وع جدی رراً ن ا ، مق ي بلجیك رحیم ف م ، صدر قانون القتل ال

ا         دة ، وإنم ي صحة جی اة ف تمرار الحی الطبیة التي لا تھدف إلى علاج المریض بدافع اس

ن آلام                بد ھ م المریض وأقارب ة ب ا الرحم ي مطلعھ ف ف ة یق باب قوی اة لأس اء الحی افع إنھ

ة         ة قانونی ین حمای م تقن انون ت ذا الق ومخاطر أمراض میئوس من شفائھا ، وبمقتضى ھ

ون           للطبیب الذي ینھي عمداً حیاة الشخص المریض بناءً على طلب منھ ، شریطة أن یك

ي     مریضاً بعلة میئوس من شفائھا وأن ی     سیة الت ة والنف اة البدنی كون في حالة من المعان

  .لا یمكنھ تحملھا 

وانین    ت ق د انتظم ة ، ق ة المقارن شریعات الأوربی ن الت ض م اك بع ان ھن ئن ك ول

ة ،            ساعدة طبی ار بم رحیم والانتح ل ال ة القت خاصة لأباحة فعل الطبیب الذى یجرى عملی

ة     وكانت ھذه الدراسة تستھدف إلقاء الضوء تجاه إمكان    ات القانونی ذه المنظوم ل ھ یة نق

ن           ارس م ى تُم رحیم الت ل ال الات القت ة مواجھة ح المتطورة إلى التشریع المصرى ، بغی
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ذا           الناحیة العملیة بشكل متزاید وبصورة خفیة من قبل الأطباء وبعض المعاونین لھم ، ل

م   فإن  المقام یقتضى استجلاء حكم الشریعة الإسلامیة في ھذه المستحدثة الطب    ى ت یة الت

إسباع المشروعیة القانونیة علیھا فى القانون المقارن ، ومن أجل بیان مدى مشروعیة 

لامیة  ،             شریعة الأس وانین الوضعیة وال ى ضوء الق ساعدة ف ار بم رحیم والانتح القتل ال

   -:نرى أنھ من المناسب تقسیم ھذا الفصل إلى المبحثین الآتیین 

ث الأول  ل  -:المبح شروعیة القت ات       م وء التنظیم ى ض ساعدة ف ار بم رحیم والانتح ال

  .القانونیة المقارنة

  . مشروعیة القتل الرحیم فى میزان الشریعة الأسلامیة-:المبحث الثانى 

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 ٦٢٢

  المبحث الأول
  مشروعية القتل الرحيم والانتحار بمساعدة فى ضوء 

  التنظيمات القانونية المقارنة
  

یعات العربیة والأوربیة إلى تجریم القتل بجمیع   تذھب الغالبیة العظمى من التشر    

بباً     ون س ة أن تك صلح الرحم ھ ، إذ لا ت ھ ومبررات ت دوافع ا كان كالھ ومھم وره وأش ص

لتبریر فعل القتل ولو كان من یجریھ طبیباً ، بینما توجھت بعض التشریعات لتبنى موقفاً 

ذى ی    ریض ال رر للم اة المق ق الحی ھ  أن ح رى بموجب ایراً ، ت شفاء ، مغ ى الاست ب ف رغ

  .ى الموت بكرامة تحت دوافع الشفقةیجب أن یقابلھ حق المریض المیئوس من شفائھ ف

رحیم               - ل ال الات القت ان مفھوم وح ى بی صر عل  لذلك نرى  أن ھذا المبحث سوف یقت

صوص   ھ بن ى تناولت ة الت ات القانونی ض التنظیم ى بع ة ف ساعدة طبی ار بم والانتح

ن       خاصة  ، ثم نعرج إلى  ا   ة م ة والأخلاقی ستحدثة الطبی ذه الم ھ ھ لكشف عما خلفت

ك         ات ذل ھ وإنعكاس اء حیات تحول دور الطبیب من طور علاج المریض إلى طور إنھ

  -: على مسئولیتھ المدنیة ، وذلك من خلال المطلبین الآتیین 

ى بعض          :  المطلب الأول  - ة ف ساعدة طبی ار بم رحیم والانتح ل ال الات القت مفھوم وح

  .ات القانونیة المانحة للحق فى الموت بكرامةالتنظیم

ھ  -: المطلب الثانى    -  تحول دور الطبیب من طور علاج المریض إلى طور إنھاء حیات

  .بدافع الرحمة وانعكاسات ذلك على مسئولیتھ المدنیة
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  المطلب الأول
  مفهوم وحالات القتل الرحيم والانتحار بمساعدة طبية فى بعض 

  . المانحة للحق فى الموت بكرامهالتنظيمات القانونية
  

ى      ساعدة ف رحیم والانتحاربم ل ال وم القت د مفھ ب تحدی ذا المطل ى ھ اول ف نتن

ع                 وانین خاصة م شریعھ بق باب ت ھ وأس ان حالات ى بی سعى إل القوانین المنظمة لھ ، ثم ن

ت            ى تبن ك الت ن تل ذه الدراسة م لاً لھ ا مح الإشارة إلى بعض القوانین التى سوف نجعلھ

   -: الحق فى الموت الرحیم ، وذلك من خلال الفرعین الآتیین مفھوم

  . مفھوم القتل الرحیم والانتحاربمساعدة طبیة فى القوانین المنظمة لھ-:الفرع الأول 

  . حالات القتل الرحیم ودوافع وأسباب تنظیمھ بقوانین خاصة-:الفرع الثانى

  الفرع الأول
  .بية فى القوانين المنظمة لهمفهوم القتل الرحيم والانتحار بمساعدة ط

ھ    - رحیم ، بأن ل ال رف القت بسبب ، بدون ألم ، موت الشخص ل بدافع تسھیل القتیع

ة ، بطرق فعالة ء سوا، ض ـلتخفیف معاناة المری، الرحمة  وعرفھ البعض أو منفعل

ھ ،  إیجابي أو سلبي للحد من ل بفعاً حیاة مریض میؤوس من شفائھ طبیاء إنھبأن

  )١.(رحةآلامھ المب

                                                             

الة ماجستیر،         ) ١ لامیة ،رس شریعة لأس انون وال ین الق رحیم ب ل ال شمرى ، القت ابر ال واف ج ـعة  ن  الـجام
  .٥، ص) بدون تاریخ(الخلیجیة، 



 

 

 

 

 

 ٦٢٤

ن               - ؤس م ل می اة علی اء لحی ھ،  إنھ فاقاً بأن ل إش رحیم أو القت ل ال ف القت  كما یمكن تعری

شفاؤه طبیاَ بفعل أو ترك للحد من الامھ المبرحة وغیر المحتملة ،  بناء على إلحاحھ       

ام              ا سواء ق ن أي منھم الصریح أو الضمني أو إلحاح من ینوب عنھ أو بدون طلب م

  .افع الشفقةبھ طبیبھ أو غیره بد

اة المریض           - اء معان صد إنھ ل بق اة ، أو القت  وأخیراً یمكن تعریفھ بأنھ الموت دون معان

ل    ) ١(الذي یستحیل شفاؤه ، أو الرحمة في القتل بدافع الشفقة      ن القت وع م ،أو أنھ ن

یص مریض لا             ب ، لتخل ر طبی اً أو غی ون طبیب د یك ر المریض ، ق یرتكبھ شخص غی

ھ   ن آلام فائھ م ى ش ا   یرج د یتحملھ م یع ي ل وت   ) ٢( الت سھیل م ھ ، ت صد ب ، أو یق

ب                    ى الطبی دم إل ھ مق رر من ح ومتك ب مل ى طل اً عل فائھ ، بن ن ش وس م المریض المیئ

  ).٣. (المعالج أو طبیب آخر

ذى             - ل ال ھ الفع ل بأن ذا العم رحیم ھ  كما یعرف القانون البلجیكى المنظم لعملیات القتل ال

  ) ٤.(ناء على طلبھتنتھى بھ حیاة المریض عمداً ب

ون      - دو أن یك ساعدة لا یع ار بم داءة أن الانتح ین ب ات ، یتب ذه التعریف تعراض ھ وباس

ت إشراف             تم تح رحیم ی صورة من صور القتل الرحیم ، والفارق بینھما أن الموت ال

ى             ب ف د الراغ طبى كامل أما عن الانتحار بمساعدة فإن دور الطبیب ینحصر فى تزوی

شفقة   الموت بالمعلومات و   ع ال الأدوات والعقاقیر التى تسھل علیھا الوفاة ، إلا أن داف

                                                             

ضة العر    . د) ١ شفقة ، دار النھ دافع ال ل ب شقوش ، القت دى ق ة ھ ة  الطبع –بی اریخ   ( –ة الثانی دون ت  –) ب
  .٧ص

   .٤٤٧عبد الوھاب حومد ، دراسات معمقھ في الفقھ الإسلامي ، ص . د) ٢
ى ،            . د) ٣ ة الأول دة ، الطبع ارة ج ا ، دار المن وس منھ الات المیئ داوي والح ام الت   محمد على البار ، أحك

   .٦٨، ص) بدون تاریخ( 
  .م ٢٠٠٢ مایو ٢٨لبلجیكى المتعلق بتنظیم القتل الرحیم والصادر فى المادة الثانیة من القانون ا) ٤



 

 

 

 

 

 ٦٢٥

ى أن           ھ إل ھ التنوی زم مع وصفة المرض المیؤوس منھ یجمع بین الحالتین الأمر لذا یل

ة         ك عملی ھ ولاش ضوى فی استعمال تعبیر القتل الرحیم طوال فصول الدراسة سوف ین

  .القانونى فى كل مسألةالانتحار بمساعدة طبیة دون أن یلزم أن نبین حكمھا 

وم               اة محك اء حی ل بإنھ ي التعجی ن ف شكلة یكم لاء ،  أن جوھر الم ضح بج كما یت

ذا              ل ھ ي مث ع ف دوان الواق إن الع ة أخرى ف علیھا بالھلاك حتماً ھذا من جھة ،  ومن جھ

ن          ل ع ع القت ل یق اً ، ب شروع جزائی ر م القتل لا یصدر عن إرادة إجرامیة تقصد عملاً غی

ة م  س رحیم ي     نف دقیق ف د الت ظ بع ا یلاح داء ، كم ذا الاعت ل ھ سان مح ى الإن شفقة عل

ضاً       اك مری و أن ھن ا ، ھ شترك بینھ م الم رحیم ، أن القاس ل ال ة للقت اریف المختلف التع

اً     اك طبیب رض ، وأن ھن ذا الم سبب ھ اق ب ن آلام لا تط اني م فائھ ، ویع ن ش وس م میئ

ھ ،      یتدخل لإنھاء آلام ھذا المریض بوسیلة طبیة ، بن      اح من ب المریض وإلح ى طل اء عل

ب    ویستوى فى ذلك أن یتم القتل الرحیم تحت رعایة طبیة كاملة أو أن یقتصر دور الطبی

  .على إمداد المریض بالوسائل والمعلومات التى یجرى على أساسھا الانتحار بنفسھ

زي          - سوف الانجلی ى الفیل ھ  " ویرجع تاریخ استعمال مصطلح القتل الرحیم ، إل " روجی

اً        اً ھادئ وا موت ى أن یھیئ اء عل ث الأطب ان یح ذي ك ن    ال فائھ م ى ش ن لا یرج  ، لم

اھم اعتھم      مرض م قن اھم ، رغ ذبون مرض ون یع أنھم لا یزال اء ب داً للأطب ھ نق ، ووج

دیھم            وا بأی أن یطفئ اً ب سانیاً ومھنی بالیأس من شفائھم ، وھو ما یلقي علیھم واجباً أن

  ) .١( الأخیر للنفس مع شئ من الرحمة الرحیمة ھذه الآلام ویحققوا النزع

ن             - ھ ، م یط ب ى تح سانیة الت ة الأن ذا النحو، ورغم الغای ى ھ  ولا یبرأ القتل الرحیم ، عل

یم ،       ر رح ان أو غی مفھوم العدوان على الحیاة ،  إذ لا یشترط في محل القتل رحیماً ك

ا  سوى أن یكون إنساناً حیاً ولو كان مریضاً مرضاً مبرحاً ومیئوساً     من شفائھ ، طالم
                                                             

  . ١٢ھدى حامد قشقوشي ، المرجع السابق ، ص . د) ١



 

 

 

 

 

 ٦٢٦

یاً          ون المریض راض لم تحن بعد لحظة وفاتھ الطبیعیة ، ولا یغیر من ھذا الحكم أن یك

ر           ا لا یغی ل كم ة القت ي جریم ھ ف ة ل ھ لا قیم بوقوع الفعل علیھ لأن رضاء المجني علی

ث            انون بالبواع ي الق رة ف ھ لا عب شفقة لأن من ذلك أن یكون الفاعل مدفوعاً بباعث ال

  )١.(جود الجریمةمن حیث و

  الفرع الثانى
  حالات القتل الرحيم والانتحار بمساعده ودوافع 

  .وأسباب تنظيمه بقوانين خاصة
وانین       -:أولاً ھ بق ع تنظیم ساعدة ودواف ار بم رحیم والانتح ل ال ین القت اریخ تقن  ت

  .خاصة

نة           ان س ي ك ضاء الأمریك ى الق ت عل وع عرض ذا الن ن ھ ضیة م ت أول ق كان

ان الجم١٨٢٣ ة   ، وك ى الجن اده إل سب اعتق ذھبوا ح ة ؛ لی ھ الثلاث رق أطفال اً أغ اني أب

صابة             ١٩١٢وفي عام   . مباشرة   ھ الم سا زوجت ي فرن ة ف ة العام لاء النیاب د وك ل أح م قت

ا المبرحة            ن آلامھ صھا م رأس ؛ لتخلی ي ال نة   . بشلل نصفي ناشئ عن إصابة ف ي س وف

ا      ١٩١٧ اذ حی ي إنق شلھ ف ة ف ن تھم ي م ب أمریك رئ طبی نة   م بُ ي س شوه  ، وف ل م ة طف

ضة بمرض          ١٩٢٠ ت مری ا ، وكان م قام زوج أمریكي بقتل زوجتھ بالسم بناءً على طلبھ

نة        ي س شفاء ، وف ل لل ان       ١٩٢٥مستعص غیر قاب ذي ك ا ال سیة خطیبھ اة فرن ت فت م قتل

  )٢.(مصاباً بالسرطان ، فقامت بحقنة بكمیة كبیرة من المورفین ، ثم قتلتھ بمسدسھا

                                                             

  .٥نواف جابر الشمرى ، المرجع السابق  ، ص) ١
ة   .  ،  د٥٣٨عبد الوھاب حومد ، المرجع السابق ، ص      .د) ٢ دافع الرحم عبد المحسن المعیوف ، القتل ب

   . ٢٢لفقة الأسلامى ، ص وأحكامھ فى ا
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=1330- 



 

 

 

 

 

 ٦٢٧

ان للم - د ك ار       وق رحیم والانتح ل ال ات القت ین عملی ادي بتقن ي تن ة الت ات الحقوقی نظم

دخلات           ذه الت ن ھ ا م بمساعدة ، أثراً كبیراً على الدول المختلفة ، التي تباینت مواقفھ

ع  ،          ت أي دواف ل تح ذا العم ا إباحة ھ ر منھ الطبیة المنھیة للحیاة ، حیث رفض الكثی

یح     انون یب ن ق اءً       ومن ذلك ما أصدرتھ روسیا م تم بن رحیم شریطة أن ی ل ال ل القت  فع

ضمنھ           على طلب من المریض ، ولم یمض أشھر حتى أُلغى ھذا القانون بدعوى ما یت

لبیة       ار س شروع             ) ١(من آث را بم ي انجلت رحیم ف ل ال ات القت دى جمعی دمت إح ا تق كم

دة        ات المتح ي الولای الرفض ،وف ل ب ھ قوب رحیم ، لكن ل ال ات القت نظم عملی انون ی ق

نة    الأم ایو س ة أوھ عت ولای ة وض ریض    ١٩٠٦ریكی ل م ز لك انون یجی شروع ق م م

ة            ة مكون اع لجن ب اجتم اق  ، أن یطل آلام لا تط صحوب ب فاؤه ، م ى ش بمرض لا یرج

اة              ذه الحی د لھ م وضع ح ن الملائ ان م ا إذا ك ر م من أربعة مختصین على الأقل لتقری

  )٢. (كونجرس بالرفض ، ولكن ھذا المشروع قوبل من  مجلس النواب وال.المؤلمة 

د    -  وقد لاقت فكرة القتل الرحیم صدى واسعاً في أوربا ، وأثارت جدلاً كبیراً وحظت بتأیی

ث   ة ، حی ات الأھلی ات والمنظم دى الجمعی شعبي ول ي وال ستوى المھن ى الم ر عل كبی

سي أن        ام الفرن ل      % ٨٥أوضح استبیان للرأي الع ل القت دون عم سیین یؤی ن الفرن م

  ).٣(منھم یرغبون في تعدیل القوانین المعنیة لإباحة ھذا العمل % ٧٦الرحیم وأن 

ت                رحیم تح سیر الموت ال ة تی وم بمھم ي تق ات الت لذلك أنشأت العدید من الجمعی

ن             ات م ذه الجمیع ا تطورت أسماء ھ ة ، وكم ل   "شعار الحق في الموت بكرام ة قت جمعی

                                                             

  .عبد المحسن المعیوف ، المرجع السابق  ، نفس الموضع . د) ١
س     ع.  ، د٦٩محمد على البار ، المرجع السابق ، ص  . د) ٢ سابق ، نف ع ال وف ، المرج بد المحسن المعی

  .الموضع 
م     . د) ٣ بلحاج العربي أحمد ، الأحكام الشرعیة والطبیعیة للمتوفي ، مجلة البحوث  المعاصرة ، العدد رق

  .٢٦، ص ) ١١(، السنھ ) ٤٢(



 

 

 

 

 

 ٦٢٨

ار     حق الإنس"إلى " جمعیة حق الإنسان في الموت  "إلى  " الرحمة ي وق ي الموت ف ان ف

م        "وإجلال ، كذلك فقد تطورت الأھداف المعلنة من علاجیة إلى وقائیة، أي من إنھاء الأل

ى           م إل سیة،  ث الات النف ل ذوى الح ى قت ث ، إل ن   " بقتل المتألم من مرض خبی ة م الوقای

لال    " الطفولة المعوقة    وقین خ )  ٧٢( والمطالبة بتشریع یبیح للأطباء قتل الأطفال المع

  ).١(ساعة من ولادتھم

 ویجدر البیان، إلى أن أول دولتین في العالم أقرتا قانونًا خاص یجیز الموت الرحیم في  -

ام       ام     ٢٠٠١الحالات المستعصیة، ھما ھولندا فى ع ى ع ا ف ا  بلجیك . ٢٠٠٢، وتبعتھ

س           حیث شرَّعت ھولندا الموت الرحیم بموجب قانون صادر عن مجلس النواب ومجل

ا      ١٠/٤/٢٠٠١ریخ الشیوخ بتا  رحیم، أھمھ ل ال ق القت یة لتطبی ، یتضمن شروطًا قاس

ة    ھ آلامٍ مبرح ریض، ومعانات فاء الم ي ش ل ف ھ لا أم ى أن ین عل ق رأي طبیب تواف

ضوع         ھ، وضرورة خ اء حیات راراً إنھ وعذابات قسیة  لا مبرر لھا، وطلب المریض م

اء، مكلَّ        ضاة وأطب ن ق ة م ة مؤلف رام     الأطباء لإشراف لجان إقلیمی ى احت سھر عل ة ال ف

شریع                 ن الت دى ع شریع الھولن ز الت ا یمی ا، وم ن توافرھ د م ة والتأكّ الشروط القانونی

ى     ة حت ساعدة طبی ار بم رحیم الانتح ل ال ن القت ضلاً ع از ف د أج ى أن الأول ق البلجیك

  . عاما١٢ًللأطفال الذین یتجاوزن 

ار          - درت بت ث أص دا ، حی ذو ھولن ذت ح ایو  ٢٨یخ  ثم لم تلبث بلجیكا وأن ح  ، ٢٠٠٢ م

ي لا      ة الت دخلات الطبی قانوناً یشرع للقتل الرحیم في بلجیكا ، مقرراً نوع جدید من الت

اء          دافع إنھ ا ب دة ، وإنم تھدف إلى علاج المریض بدافع استمرار الحیاة في صحة جی

اطر        ن آلام ومخ ھ م المریض وأقارب ة ب ا الرحم ي مطلعھ ف ف ة یق باب قوی اة لأس الحی
                                                             

داءات   .  د-:أنظر بالتفصیل أھداف ھذه الجمعیات وفلسفة إنشائھا        ) ١ ري ، اعت ي الحری اة  محمد فتح  الحی
م            دد رق صیل ، الع ة الف ضترین ، مجل ضرین والمح ادق   .  ، د٢٩، ص ) ١٩٢(بین المتح راھیم ص إب

   .١١٩، ص) بدون تاریخ (الجندي ، الموت الدماغي ، الطبعة الأولى ، الریاض ، 



 

 

 

 

 

 ٦٢٩

ب    أمراض میئوس    من شفائھا ، وبمقتضى ھذا القانون تم تقنین حمایة قانونیة للطبی

ة        ضاً بحال الذي ینھي عمداً حیاة الشخص بناءً على طلب منھ ، شریطة أن یكون مری

ھ            ي لا یمكن سیة الت ة والنف اة البدنی ن المعان میئوس من شفائھا وأن یكون في حالة م

  .تحملھا 

دني        وبذلك، وللمرة الاولى في تاریخ الب  - صعید الم ى ال رحیم عل نظم الموت ال شریة ، یُ

انوني اعي والق اش    . والاجتم تفتاءات والنق دل والإس ن الج اً م ون عام د ثلاث فبع

شروعًا                  لاً م دّه عم رحیم ویع نن الموت ال الم یق ي الع والمداولات ، صدر أول قانون ف

  )١.(وفق حالات وشروط دقیقة حدّدھا المشرّع

اء      لذلك  ولئن كان التشریع       - در إلق ان الأج ذا ك لبلجیكي ھو النموذج المختار لدراستھ ل

 ٢٠م ، حیث إنھ وبتاریخ ٢٠٠٢ مایو ٢٨الضوء على تاریخ إصدار ھذا التقنین في      

ام  ن ع انون الأول م شروع   ١٩٩٩ك ا م ي بلجیك شیوخ ف س ال ضاء بمجل دم أع م ، ق

اریر  بقانون ینظم عملیات القتل الرحیم ، وبعد إجراء المناقشات المتعدد         ة وإیداع التق

انون         ا ق ي بلجیك واب ف س الن ر مجل شروع ، أق ذا الم ة بھ تماع الخاص سات الاس وجل

انون  ٢٠٠٢القتل الرحیم الصادر في مایو       م ، وقد كان الھدف المعلن من واضعي الق

م          انوني المحك یم الق ھو وضع حد للممارسات السریة لھذه العملیات مع ضمان التنظ
                                                             

ذه              ) ١ زداد ھ ث ت رحیم ، حی ل ال اق القت یع نط ى توس ة  ف وما یزید الأمر خطورة ، ھو وجود رغبة عمیق
ة ،              المش ة البریطانی ة الطبی شرتھ المجل ھ ، ن ال ل ي مق سي ف ب نف ب طبی دما یطال اً عن كلة اتساعاً وعمق

بالسماح بالقتل بدافع الرحمة لمن یعاني أیضاً من مرض نفسي مزمن لا یُمكن الشفاء منھ ، ویُعاني فیھ 
ب  المریض من شعور قاس بالوحدة ورغبة في الانتحار ، كما یزداد الأمر خطورة عندما         یطالب طبی

بتنفیذ ما یسمى  موت الرحمة بناءً على الظروف الحیاتیة للشخص ، وأن رعایة شخص مسن ، یعاني 
شقة             ن الم راً م ف الأسرة كثی ائط ، یكل من أمراض متعددة ، وفاقد للذاكرة ومصاب بسلس البول والغ

ن           ون م ذا یك ا     النفسیة والمالیة ، ویضع أعباء لا تُطاق على ھذه الأسرة ، فل ب م ق الأسرة أن تطل ح
 ٧عبد المحسن المعیوف ، المرجع السابق ، ص .   د-:أنظر. یسمى موت الرحمة لمثل ھذا الشخص      

  .ومابعدھا 



 

 

 

 

 

 ٦٣٠

ؤمن للم   ا ی و م ا ، وھ رام    لھ ن الاحت د م ھ بمزی اء حیات ب إنھ ي طل شفقة ف ریض ال

وق             ضع حق ة ت رحیم دون تحري ضوابط محكم ل ال ن خطر القت ھ م یم وحمایت والتنظ

ن                ة ، وم اییر واضحة ومقنن لال مع ن خ انوني م دیر الق ن التق المریض في مصاف م

لات               الات إف ن ح د م ي تح ھ الت ى أھمیت انون ، إل ار واضعي الق  ناحیة أخرى ، فقد أش

الأطباء من المسئولیة بصورة كاملة إذا ما ظلت ھذه الممارسات تعمل بصورة سریة         

ي     ا ف ي أطرھ انون لیرس اء الق ي ج ود الت ضوابط والقی ن ال ى م ة العظم د الغالبی تفتق

صورة سریة ،              رحیم ب ل ال الواقع الطبي الذي یعترف بحصول الكثیر في عملیات القت

  .قویة من الثقة بین الطبیب والمریض وھو ما یتضمن في نھایة المطاف علاقة 

دول       - ذه ال  وقد كانت الدوافع المعلنة من حكومة ھولندا وبلجیكا قد أنطوت على رغبة ھ

انونى                یم ق ل دون تنظ ن القت وع م ذا الن ا ھ تم فیھ ذى ی سریة ال الات ال فى معالجة الح

ذا ا           وع  معلن ومنظم ومشروع ، لذلك استھدفت ھذه التقنینات إلى ضبط ممارسة ھ لن

ذه        ى لھ ع الخف ل الواق شددة تنق ة م شروط قانونی انونى    ب ع ق ى واق ات إل الممارس

ة   مشروع ، غیر أن معارضي ھذا القانون اتھموا كل من الحكومة الھولندیة  والبجیكی

ة          ة والأدوی ة الطبیّ صاریف المعالج ن م ف م انون لتخفّ ذا الق درت ھ ا أص بأنھ

ان      ث الآن إمك دة دول تبح اك ع ترالیا    للمواطنین،وھن ل اس دا مث داء بھولن الاقت

  ).١.(ونیوزیلنده وفرنسا وسواھا

                                                             

ا                  ) ١ رحیم، كم ل ال یح القت ي تب شریعات الت دار الت ي إص سباقة ف دول ال ن ال ت م دا كان دو أن ھولن ھذا ویب
أعلن أن ھیئة المجلس التشریعي العلیا في البرلمان وقد . أجازت الزواج المثلي للشاذین جنسیاً من قبل

سمى            ا ی انون لم ى مشروع ق رحیم   " الھولندي وافقت عل ل ال ة  " القت ل   ) ٤٨(بأغلبی وتا مقاب ) ٢٨(ص
م              ان وھ ام البرلم رار أم ذا الق ین لھ ن المعارض ھ الآلاف م صوتا معارضاً، في الوقت الذي تظاھر فی

لوات مؤكدین أن الحیاة نعمة وھِبة من االله فلا یحق لأحد أن یستلبھا یرددون الترانیم الدینیة وإقامة الص
  .٧ ، ٦محمد الھوارى ، قتل المرحمة ، المرجع السابق ، ص .  د-:إلا بالحق ، أنظر 



 

 

 

 

 

 ٦٣١

ة ، إلا أن       - دول الغربی ي ال شرت ف دت وانت اھرة وُج ة ظ دافع الرحم ل ب م أن القت  ورغ

ن        ستخدمھ م ا ت المجتمع المسلم ونتیجة للتبعیة والانزلاق خلف الحضارة الغربیة فیم

م      تقنینات ومبادئ ، فقد بدأت تظھر بوادر للتأثر ب      ن ث ا ، وم اع بھ رة والاقتن ھذه الفك

شر     لاث ع ن ث ات بحق دى الممرض ت إح صر قام ي م ا  ، فف ام بھ ا والقی دفاع عنھ ال

ار    امعي ، بعق كندریة الج شفى الإس زة بمست ة المرك ة العنای ى غرف ن مرض ضاً م مری

ة      ر ثمانی مرخ للعضلات تسبب في وقف تنفسھم، وفي تونس قامت فتاة تبلغ من العم

اً ب  شر عام ن       ع ھ م فاقاً علی نوات ؛ إش ع س ر أرب ن العم الغ م قیقھا الب ل ش قت

ا      ، آلامھ د إدانتھ سي        ، وحكم علیھا بع ام التون رأي الع ي ال ارت ضجة ف ا   ، فث تزعمھ

ذه الإشكالیات و                 یم ھ انون تنظ ادین بق واطنین من وق وبعض الم ة الحق جمع من طلب

  . )١(یلائم روح العصر

   -:یذ الموت الرحیم والانتحار بمساعدة طبیة  الصور التطبیقیة لطرق تنف-:ثانیاً

سمى         رحیم الم ل ال ة للقت ة مختلف وراً  تطبیقی ان ص رور الزم ع م شأت م ن

ن            د س ى عن دى والبلجی بالأوتانازیا ، وقد رٌوعیت ھذه الصور من قبل التشریعین الھولن

   -):٢(القوانین الخاصة بالقتل الحریم ، ویمكننا تلخیص ھذه الصور فیما یلي 

ال   -١ ل الفع د EuthanasieDirecte القت ر أو المتعم ل المباش اء  :أو القت تم بإعط وی

ورار    المورفین أوالك ن دواء ك ة م ة قاتل ریض جرع ات Curareالم أوالباربیتوری

                                                             

   .١٠عبدالمحسن المعیوف ، المرجع السابق ، ص . د) ١
ل ال    ) ٢ ة القت ذ عملی ة لتنفی ائل التطبیقی ذه الوس رح ھ صیل  ش ر بالتف شارى  -:رحیم أنظ داالله م ر عب  عم

الة ماجستیر  (السعدون ، القتل الرحیم ، دراسة تأصیلیة مقارنة ،     وم     ) رس ة للعل ایف العربی ة ن ، جامع
ام     اض ، ع دھا ، د  ٤٠م ، ص ٢٠٠٩الأمنیة ، الری ا بع ة ، دار      . وم دافع الرحم ل ب ق ، القت سید عتی ال

  .٣٠ م ، ص ٢٠٠٤النھضة العربیة ، القاھرة ، 



 

 

 

 

 

 ٦٣٢

Barbiturates  سیانید شتقات ال ة     Cyanide أو غیرھا من م ك بنیّ ون ذل وأن یك

  -:، وھو على ثلاثة أحوال مختلفة القتل

ن     -:ىالحالة الأول  حٍّ م ب مل  الحالة الاختیاریة أو الإرادیة حیث تتم العملیة بناء على طل

یة         ى وص اء عل وعي أو بن ة ال ي حال المریض الراغب في الموت وھو ف

  .مكتوبة مسبقاً

وعي،           -:الحالة الثانیة  د ال ذي فق ل ال الغ العاق ة المریض الب ي حال  الحالة اللاإرادیة وھ

دیر الطبی    ة بتق تم العملی ذ ت الح     حینئ ي ص ل ف أن القت د ب ذي یعتق ب ال

ذین    ھ ال ریض أو أقربائ ر الم ي أم ن ول رار م ى ق اء عل المریض، أو بن

  .یرون أن القتل في صالح المریض

ة  ة الثالث ان أو     -:الحال بیاً ك ل، ص ر عاق ا المریض غی ون فیھ ة یك ة لا إرادی ي حال   وھ

  .معتوھاً، وتتم بناء على قرار منفرد یصدر عن الطبیب المعالج

  .:-Aide au suicide: المساعدة على الانتحار-٢

دمت              ات قٌ ى توجیھ اء عل سھ بن ل بنف ة القت وم المریض بعملی وفي ھذه الحالة یق

  .إلیھ من شخص آخر الذي یوفر لھ المعلومات أو الوسائل التي تساعده على الموت

  .EuthanasieIndirecte:  القتل غیر المباشر-٣

ن  ات م ریض جرع اء الم تم بإعط ة الآلام  وی سكنة لتھدئ اقیر م  عق

ى            سیطرة عل ات لل ضـاعفة الجرع ى م الج إل ب المع المبرحة،وبمرورالوقت یضطر الطبی

د       رة ق ات الكبی ي، إلا أن الجرع لاج الطب ى الع ائمون عل سنھ الق ل یستح الآلام، وھو عم

ن              م یك ذي ل ى الموت ال ضي إل ب فتف ضلة القل تؤدي إلى إحباط التنفس وتراجع عمل ع

  .  بذاتھ ولو أنھ متوقع مسبقاً بصورة كبیرة مقصوداً



 

 

 

 

 

 ٦٣٣

ل     -٤ ال أو المنفع ر الفع ل غی اف    - ::Euthanasie Passive القت رفض أو إیق تم ب  وی

ن        العلاج اللازم للمحافظة على الحیاة ویلحق بھ رفع أجھزةالتنفس الاصطناعي ع

ي أ        ل ف ھ، ولا أم مَ بموت دماغ ذي حُكِ اش وال ة الإنع ي غرف ن المریض الموجود ف

  )١. (یستعید وعیھ

الامراض  - سمى ب ا ی صباً فیم الاً خ د مج رحیم تج ل ال الات القت إن ح ة ف صفة عام  وب

ة             ات الرئ دز والتھاب سرطان والأی اق ، كال ة لا تط المستعصیة المسببة لأوجاع ألیم

دم         داوى وع والكبد ، وغیرھا من الأمراض التى تتصف بالعصیان على العلاج والت

  . لناشئة عنھاتحمل المریض للآلام ا

  المطلب الثانى
  تحول دور الطبيب فى نطاق القتل الرحيم والانتحار بمساعدة

  طور العلاج الطبى إلى طور إنهاء الحياة بدافع الرحمة، من
  .وانعكاسات ذلك على مسئوليته المدنية

  

وت   - ى الم ق ف ر الح رة تقری صار لفك ى الانت ة ف شریعات المقارن ض الت ضى بع م مُ  رغ

دواعى        بكرامة ،   روح ل اق ال یح إزھ شریع یب ى صورة ت  ثم قیامھا بتقنین ھذا الحق ف

ة             ذا النحو ، ورغم الغای ى ھ رحیم ، عل ل ال ن المرض ، إلا أن القت أس م شفقة والی ال

اة ،  إذ لا                 ى الحی دوان عل ن مفھوم الع لھ م ى أص رأ ف ھ ، لا یب یط ب ى تح الأنسانیة الت

ان   یشترط في محل القتل رحیماً كان أو غیر ر    و ك حیم ،  سوى أن یكون إنساناً حیاً ول

                                                             

  .٤ -٢محمد الھوارى ، قتل المرحمة ، المرجع السابق ، ص.   د-:فى مُجمل ھذه الحالات أنظر ) ١



 

 

 

 

 

 ٦٣٤

ھ        ة وفات د لحظ ن بع م تح ا ل فائھ ، طالم ن ش اً م اً ومیئوس اً مبرح ضاً مرض   مری

  )١.(الطبیعیة 

ة أو         - صوره المختلف اء، ب ب والأطب الم الط ى ع ب عل  لا شك فإن قتل المرحمة وافد غری

اء یل        زل الأطب م ی ة، فل ائلھ المتباین امھم     بأسمائھ المتعددة أو بوس ى أصل مھ تزمون ف

  .السامیة بالمحافظة على الحیاة الإنسانیة من بدء الحمل إلى نھایة الموت

ا      - اة لا إنھاءھ اذ الحی ى إنق ب أن    ،  لذا فإن وظیفة الطبیب فى أصلھا ھ إذا سمح للطبی ف

ب   ، یقوم بما ھو ضد مھنتھ أساساً  ي للط اذ    ، فإن ذلك یُضاد المفھوم الأساس و إنق وھ

دما     ، ذا من جانب  ھ ، المریض ب عن ومن جانب آخر فإن المریض قد یفقد ثقتھ بالطبی

ھ         ى قتل ة عل روف خاص ي ظ دم ف د یق ب ق م أن الطبی ھ     ، یعل وء حالت ى س اءً عل بن

  ).٢(الصحیة

اة،      - ي الحی ق ف ة للح ة البریطانی ن المنظم در ع رحیم ص ل ال اھض للقت ال من ي مق  وف

اني          ب الألم ة   غو(استشھد كاتبھ في دفاعھ بالأدی ال  ) Goetheت ذي ق دور  : " ال إن ال

الوحید للطبیب ھو الحفاظ على الحیاة بصرف النظر عن قیمة الحیاة في نظره، إذ إن        

رةً      ضھ م اة مری ة حی یمَ قیم سھ تقی ب لنف ركَ الطبی إذا تَ صاصھ، ف ن اخت یس م ك ل ذل

  ) ٣".(واحدة، فإنھ سیصبح بلا شك أخطر رجل في الدولة

لاج           وتجدر الإشارة إلى وجود ف       - ة الع اق عملی ى نط ب ف ین دور الطبی رق جوھري ، ب

ل أن         ث إن الأص ة ، حی دافع الرحم اة ب اء الحی ال إنھ ى مج ین دوره ف داوى وب والت
                                                             

ى الأشخاص ، دار       .د) ١ داء عل أحمد شوقى أبوخطوه ، القسم الخاص من قانون العقوبات ، جرائم الاعت
   .٢١م ، ص ٢٠٠١النھضة العربیة ، 

ة ، مج  . د) ٢ ة الجزائی سؤولیة الطبی د ،  الم دالوھاب حوم سة ،   عب سنة الخام شریعة ، ال وق وال ة الحق ل
   .١٦عبد المحسن المعیوف ، المرجع السابق ، ص .  ، ،  د١٧٨، ص  ) ٥:(،  ) ٢(العدد

   .٨ ، ٧محمد الھوارى ، المرجع السابق ، ص . د) ٣



 

 

 

 

 

 ٦٣٥

ى                ا ف ة ، بینم ائل طبی داوي بوس شفاء والت ي ال ھ  ف المریض یلجأ للطبیب بسبب رغبت

ن الآلام ا          ھ م ة ب ببت   القتل الرحیم یلجأ المریض لطبیبھ حتى یزھق روحھ رحم ي س لت

ي        لھ قنوتاً ویأساً لا یطاق ، لذلك فعقد العلاج الطبي یستھدف غایة الدفاع عن الحق ف

ي                ق ف ضیات الح ق مقت ى تحقی ة إل الحیاة ، بینما یرمي عقد إنھاء الحیاة بدافع الرحم

  .الموت بكرامة 

ا ،    - شترك بینھم م الم إن القاس التین  ، ف ى الح ب ف ین دور الطبی این ب ذا التب م ھ     ورغ

شفاء المریض ھو ذات         كما سبق الذكر ،  ھو أن الطرف المھني الذي یطوع قدراتھ ل

و         فائھ ، ألا وھ ن ش وت م د القن ھ عن اء حیات ھ لإنھ ذل خبرات ذى یب شخص ال   ال

ة     ین مھم الطبیب الذي یختص أو ینھض للقیام بإجراء العلاج أو القتل ، لكن الفارق ب

بیب إلى ممارسات خطرة على حیاة المریض الطبیب فى الحالیتن  ، ھو تحول دور الط

ات              رز أنعكاس د أف ذا التحول ق ا ، وھ اظ علیھ ى الحف بعدما كان یعلب دوره الأساسى ف

رحیم       ل ال جوھریة على مسؤولیتھ المدنیة ، حیث إن الخطورة التى تحیط عملیات القت

ق نتیجة م      ة   والانتحار بمساعدة ، جعلت من بعض التزامات الطبیب مرتبطة بتحقی عین

ة   ھ المھنی ة واجبات ب بممارس زام الطبی ن أل ضلاً ع ى ، ف لاج الطب د الع اً لعق خلاف

ب               ال الط تھ الأعم ن ممارس والأخلاقیة والعلمیة بصورة أكثر تشدداً وتحوطاً ویقظة م

  )١.(التقلیدیة

  

  

                                                             

ة     ) ١  أنظر فیما بعد الفروق الجوھریة بین دور الطبیب فى عقد العلاج ودوره فى عقد إنھاء الحیاة للرحم
وع  المسؤولیة           اول موض د تن ك عن ة ، وذل بالمریض ،  وانعكاسات ذلك على طبیعة مسؤولیتھ المدنی

  .المدنیة بالفصلین الثانى والثالث



 

 

 

 

 

 ٦٣٦



 

 

 

 

 

 ٦٣٧

  المبحث الثانى
  .مشروعية القتل الرحيم فى ميزان الشريعة الأسلامية

  

ن   یثور التساؤل شرع   - وس م اً ، ھل من حق الطبیب الحكم بالموت على المرضى المیئ

یم ،          ساني رح شكل إن ون ب ى یموت شفائھم،  بدافع رحمتھم من عذاب بلا نھایة ، وحت

ة         سیة والمعنوی بحیث یٌخفف عنھم وعلى أسرھم المعذبة استمرار نزیف المعاناة النف

ى    والمادیة بلا أمل ظاھر  ، وأن ینتھى عذابھم من آلام ال  ة الت لآلات الجراحی تعرض ل

یتم غرسھا  في أوردتھم لیلاً ونھاراً ،  وذلك بخلع تلك الوصلات الطبیة التي تربطھم 

ان مجھول           و ك شفاء ول ل ال سك بأم بحیاة ھي في الحقیقة حیاة وھمیة ، أم یجب التم

ي سكون ،       ائن ف المیقات ، أملاً فى معجزة إلھیة تدفع النبض من جدید في الجسد الك

لاج ،       ف ت الع ر تح ھل من حق الإنسان المیئوس من شفائھ أن یظل حتى الدقیقة الأخی

 .حتى مع العلم أنھ علاج بلا جدوى

رحیم                ل ال ات القت ى عملی لامیة عل شریعة الأس م ال ى حك ل التعرف عل وینبغى قبی

دین    ا المؤی ى أطلقھ ارات الت ج والاعتب داءة للحج ستعرض ب ساعدة ، أن ن ار بم والانتح

م        والمعار ا فھ ى ظلالھ ن ف ى یمك دة الت فھا القاع ة بوص ستجدات الطبی ذه الم ین لھ ض

صادیة    ة والاقت رح الآراء الأجتماعی لال ط ن خ ضھ م ھ أو رف شكلات قبول وع وم الموض

ة           ن الناحی ل م ذا العم ة ھ ریم أو إباح وى بتح دار الفت ة لأص ك توطئ ة ،   وذل المختلف

ب أ     لال       الشرعیة ، لذلك نرى أنھ قد یكون من المناس ن خ ث م ذا المبح ولى شرح ھ ن نت

   -:المطلبین الآتیین 

ب الأول  - رحیم       -:المطل ل ال رة القت ین لفك دین والمعارض ررات المؤی ج ومب  حج

  .والانتحار بمساعدة طبیة



 

 

 

 

 

 ٦٣٨

 أدلة تحریم القتل الرحیم والانتحار بمساعدة طبیة فى ضوء الشرع   -: المطلب الثانى    -

  .الأسلامى

  المطلب الأول
  ات المؤيدين والمعارضين لفكرة القتل الرحيم حجج ومبرر

  .والانتحار بمساعدة طبية
   -: ویمكننا أن نتناول ھذا المطلب من خلال الفرعین الآتیین -

  . حجج المؤیدین لتطبیق عملیات القتل الرحیم والانتحار بمساعدة طبیة-:الفرع الأول  

  .والانتحار بمساعدة طبیة حجج المعارضین لتطبیق عملیات الرحیم -:الفرع الثانى

  الفرع الأول
  حجج المؤيدين لتطبيق عمليات القتل الرحيم والانتحار بمساعدة طبية

ج              ین الحج ن ب ین ، وم دین ومعارض ین مؤی رحیم ب ل ال انقسمت الآراء حول القت
   -:التي یبدیھا المؤیدون للقتل الرحیم 

ى ال     -:أولا- وء إل بعض أن اللج رى ال ث ی ریض، حی صلحة الم ي   م و ف رحیم ھ ل ال قت
ق   ي لا یطی سیة الت سـدیة والنف ن الآلام الج اني م ذي یُع ریض ال صلحة الم م

ا ي   )١(تحملھ ق ف ھ الح صیره ول ر م ي تقری رٌّ ف سان ح أن الإن ؤلاء ب رى ھ ، إذ ی
                                                             

ھناك العدید من الوقائع التى  تعد مبرراً لوجوب تشریع ھذا النوع من الموت المدفوع فاعلھ بالرحمة ، ) ١
شد    ف أو ت ع تخفی ریحة م صوص ص ره بن واء بحظ ھ   س ائزة من الات الج یم الح ة ، أو بتنظ ید العقوب

ضیة ذات      ل ق بضوابط شدیدة مع حظر الحالات غیر الجائزة ، ویرجع ذلك إلى أن ھذا الموضوع یمث
ب          ى تتناس صورة الت ھ بال اء تنظیم طابع أجتماعى وأخلاقى وطبى خطیر إلى درجة لا یقبل معھا إرج

ین     صمود        مع أخلاقیات ونظم ومبادئ المجتمع  ، ومن ب ستطع ال م ی ى ل د المرض ائع  أن أح ذه الوق  ھ
ارح      أكثر أمام آلامھ التي ضیقت الدنیا بوجھھ وجعلتھ رھین الحزن والغضب والألم الشدید الذي لم یب

ن               . جسده كلّھ  ب م ھ وطل اء حیات رر إنھ ا ق ا ، وھن ضائھ كلھ ك بأع ر فت ن مرض خطی   =فھو یعاني م



 

 

 

 

 

 ٦٣٩

ساعدة     . التصرف بجسده كیف یشاء   ن الم وع م ویؤكدون بأن القتل الرحیم ھو ن
صحون   . یھ القوانین الوضعیة على الانتحار المشروع والذي لا تعاقب عل    ذا ین ول

بأن یكتب المریض وصیة للتصرف بحیاتھ عند دخولھ المستشفى للمعالجة وھو   
ؤوس               ا تعرض لمرض می إذا م صرف، ف ى الت لا یزال في كامل وعیھ وقدرتھ عل
اول               ن علاجھ وأن لا یح ف ع الج أن یتوق ب المع ى الطبی رى أن عل من شفائھ فی

  ) ١.(المحافظة على حیاتھ سدىً

اك          -: ثانیاً - ون ھن د یك فائھ  ، فق ن ش ووس م ر المریض المیئ مصلحة الآخرین من غی

دة ،         باب ع اتھم ، لأس اء حی ي إنھ مصلحة لدى أسر ھؤلاء المرضى أو بعضھم ف

اء            نھم ؛ لانتف وس م ى المیئ لاج المرض ي ع تمرار ف ى الاس درتھم عل منھا عدم ق

اع ت      ن ارتف ات المدفوعة     الفائدة منھم كما یظنون ، فضلاً ع لاج والنفق الیف الع ك

، من العلاج ، أو تدني نسبة الشفاءفي سبیل التداوي  ، وانعدام الفائدة المرجوة 

  )٢.(مع ما یعانیھ المریض من آلام
                                                                                                                                                     

ذا  طبیبھ المعالج أن یساعده على ذلك أو    =  على الأقل أن یزید عیار الدواء ما یجعل موتھ أسھل ، وھ
ا     . ما لم یقبلھ الطبیب ورفضھ رفضا قاطعا بمجاراة مریضھ رغم توسلاتھ    اول المریض حبوب ا تن وھن

ادر          م یغ و الأل ا ھ عید فھ سامة مخصصة للحشرات ومات على أثرھا وقال في ورقة كتبھا إني الآن س
وق        ، وھناك مریضة أخرى ،     .جسدي م ف ان الأل ا، وك تھم عظمھ ذي إل عانت من مرض السرطان ال

ذه      العادي والمحتمل ورغم كل ذلك لم تیأس فالأمل موجود والحیاة تستحق المحاولة والصبر إلا أن ھ
السیدة قد ماتت بسبب وصول السرطان إلى مكان الحس بالألم ما جعلھا تفقد الحس بالألم تماماً وماتت 

ى        بصورة طبیعیة لأن الأ    دمت عل یدة أق ى س لم بارحھا ، وفي القضاء السوري كانت ھنالك دعوى عل
ن     قتل زوجھا لأنھ طلب منھا ذلك وبرجاء حار، فالألم لم یھدأ یوماً، وجسده أصبح عالة علیھ وعلى م
ھ             اء حیات ھ بإنھ ن حول ي م ى ترج ھ عل ة حملت رّ بكآب حولھ وھذا أحرجھ أمام الجمیع وأحزنھ وجعلھ یم

الحبس          وبناء على إل   ة ب ا المحكم ضت علیھ د ق ا ، وق حاحھ حقنتھ زوجتھ بحقنھ قاتلھ والحزن یملأ قلبھ
  .خمس سنوات كعقوبة مخففة لأنھ قتل بدافع الشفقة

 .                                 2838.0=topic?php.index/org.nesasy.swoforum://http  -  
  .٤ -٢محمد الھوارى ، قتل المرحمة، المرجع السابق ، ص. د) 1
ان                  ) ٢ ة وك دافع الرحم ل ب ق بالقت اكم تتعل ا المح ى تناولتھ وادث الت ض الح وع بع ى وق وتجدر الأشارة إل

  = لت السبب من ورائھا رغبة أولیاء المرضى فى إنھاء حیاتھم ، وذلك قبل  قضیة مرلي قراند التي قت



 

 

 

 

 

 ٦٤٠

اً      -: ثالثاً - العوامل الاقتصادیة ، حیث تُشكل العوامل الاقتصادیة والاجتماعیة عاملاً مھم

ستوى     ، بدافع الرحمةیقف وراء الكثیر من أعمال القتل        ى م ك عل سواء أكان ذل

د            ، الأسر والأفراد  دأ فق ك المب ن ذل أو على مستوى المجتمع بكاملھ ، وانطلاقاً م

ى أصحاب                 ل للمرض ات قت ز إجراء عملی انون یجی قامت ھولندا بالموافقة على ق

ا     وس منھ سن              ، الأمراض المیئ ار ال ل كب ز قت انون یجی اقتراح ق ر ب ویتطور الأم

  )١.(یشعرون بالملل وعدم جدوى الحیاة الذین 

تخلص       -:رابعاً ب أن ی ن الواج منطق العقوبة، حیث یقول المؤیدون للقتل الرحیم بأنھ م

ثلاً       دز م ـى الإی ع، فمرض ي المجتم ضارّة ف ة وال ر الطفیلی ن العناص ع م المجتم

ى                 افة إل اء إض ذا الوب شرھم لھ ة ن ي إمكانی ع ف ى المجتم یشكلون خطراً كبیراً عل

  )٢.(مّل المجتمع نفقات معالجتھم الباھظة والتي لا نفع یرجى منھا تح

  
  
  

                                                                                                                                                     

ارین آن         ، م١٩٦٦طفلھا عام   =  ضیة ك ى، و ق بكم والعم صمم وال وازن وال لأنھ كان مصاباً بفقدان الت
الیوم ،   ١٩٧٥كونیلان الشابة الأمریكیة التي أصیبت بغیبوبة عام    وب الف م نتیجة تناولھا الخمر مع حب

سیس ا         وان وق دخل الأب دما ت ة ، عن رة طویل ة لفت ي غیبوب ك ف ة ذل ت نتیج د مكث ن   وق وا م لأسرة وطلب
المستشفى إیقاف الأجھزة طالما أنھ لا یوجد أمل في استعادتھا الوعى ، وفي فرنسا أقدمت امرأة تدعى 
دما          ره ، عن ن عم ي العاشرة م آن باسكوید على قتل ابنھا المصاب بالتھاب في الرأس ، منذ أن كان ف

دالمحسن المعیوف ، المرجع السابق ، عب.، أنظر فى ذلك ، د.ألقت بھ في البحر لإنھاء عذابھ المستمر    
ل  ٥٩ ، ٥٨محمد على البار ، المرجع السابق ، ص .  ،  د  ١٠ص    ، عماد الدین محمود ، حقیقیة القت

  .٤٧، ص ) ٢٩٥(، العدد) ٢٦(بدافع الشفقة ، المجلة العربیة ، السنة
 .١٦عبد المحسن المعیوف ، القتل بدافع الرحمة ، ص . د) ١
  .٧ ، ٦ى ، قتل المرحمة، المرجع السابق ، ص محمد الھوار. د) ٢



 

 

 

 

 

 ٦٤١

  الفرع الثانى
  حجج المعارضين لتطبيق عمليات القتل الرحيم والانتحار بمساعدة طبية

ي            ق ف ات الح ة ومجموع ات الدینی یمثل الطرف المعارض للقتل الرحیم المجموع

ى        . الحیاة ین عل د المعترض ن أش ان م ان الفاتیك د ك ین الموت     وق ة لتقن شاریع الرامی  الم

أ         ھ خط الرحیم، وعلّق أحد أعضاء الاتحاد المسیحي في ھولندا على مشروع القانون بأن

ذا     اني ھ دل الألم ر الع اجم وزی د ھ ھ، وق ورة ب ون فخ دا أن تك ي لھولن اریخي ولا ینبغ ت

ھ     د بقول لاج الت         " القانون الجدی واع الع ى تطویر أن ز عل ا التركی ي علین ھ ینبغ ل  إن ي تزی

  . الألم

ستوى         سین م سنین وتح ب الم ام بط زداد الاھتم اء أن ی ن الأطب ر م رى كثی وی

الخدمات الصحیة والاعتناء بالخدمات الشخصیة للمرضى المزمنین وأن تتطور الأبحاث  

ر      ھ أكث ل حیات رة تجع ارات كثی ریض خی ى الم سكنات، وأن یعط ویر الم ي تط ة ف العلمی

  )١.(ي إصدار تشریعات تبیح القتل الرحیمراحة، كل ھذا بدلاً من المضي ف

دون  - ا المؤی ى یختلقھ ذرائع الت ل ال د ك ى تفنی م  عل ون حججھ ز المعارض  ویرك

لاً             ون مح د یك ة المریض ، وق ن كرام رحیم یحط م ل ال ل أن القت ستحدثات ، مث ذه الم لھ

طبیب لاستغلال الدولة بقصد ضغط الأنفاق الصحى ، وأنھ قد یقلل من الثقة بین علاقة ال        

والمریض ، ویؤدى إلى استغلالھ لقتل الأطفال وضعاف العقول والمجانین ، وأن الأطباء 

الأمراض    ات ك ن التعریف راً م اك كثی شخیص ، وأن ھن ى الت أ ف ون للخط د یتعرض شر ق ب

                                                             

   .٧محمد الھوارى ، المرجع السابق ، ص .د) ١



 

 

 

 

 

 ٦٤٢

المستعصیة والآلام التى لا تطاق والتنبؤ بنھایة الحیاة والیأس قد یكون مستحیل قیاسھا 

  )١.(تختلف من طبیب إلى أخر أو من مریض  لآخر أو تحدیدھا بدقة  و

  المطلب الثانى
  أدلة تحريم القتل الرحيم والانتحار بمساعدة طبية 

  .فى ضوء الشرع الأسلامى
د       فعل الفتل الرحیم محرم شرعاً ، وتنصرف أدلة تحریمھ من القرآن والسنة ، فق

الى    واْ أَ "حرَّم الإسلام قتل النفس لقولھ تع اً     وَلاَ تَقْتُلُ مْ رَحِیم انَ بِكُ ھَ كَ سَكُمْ إِنَّ اللّ ، ) ٢"(نفُ

ومن یقتل مؤمناً "، وقولھ ) ٣"(ولاتقتلوا النفس التى حرم االله إلا بالحق "وقولھ تعالى   

 صلى االله علیھ وسلم ، –،  كما قد نھى رسول االله   ) ٤"(متعمداً فجزاؤه جھنم خالدًا فیھا    

ال عن ذلك بما جاء عن أبى ھریرة أن رسول االله     سنا ،      (  ق ا مح دكم الموت إم تمن أح لای

، وعن أنس رضى االله عنھ قال رسول االله  ) ٥) (فلعلھ یزداد ، وإما مسیئا فلعلھ یستعتب      

ین             " - صلى االله علیھ وسلم    – اً ب ى االله مكتوب ة لق شطر كلم ل مؤمن ب ى قت من أعان عل

لم   ) ٦"(عینیھ آیس من رحمھ االله  ھ وس دكم الموت    لا یتم"، وقولھ صلى االله علی ین أح ن

                                                             

اث              . د) ١ لامیة ، أبح شؤون الأس ى لل س الأعل رحیم ، المجل ل ال ضیة القت دى ، ق دالرزاق الحدی حلمى عب
   .   ٥ ، ٤ووقائع المؤتمر الثانى والعشرین  ، ص 

pdf.340w/Fatawa/Files/fiqh/com.kantakji.www-  
   .٢٩ آیة –سورة النساء ) ٢
   .١٥١ آبة –سورة الأنعام ) ٣
  .٩٣ آیة -سورة النساء)٤
  .متفق علیھ ، وھذا الحدیث جاء بلفظ البخارى ) ٥
   .  ٢٠٣حدیث ، القاھرة ، ص ،  دار ال) ٢(عبدالعظیم المندرى ، التغیب والترھیب، ج) ٦



 

 

 

 

 

 ٦٤٣

اللھم أحینى ما كانت الحیاة خیراً لى ، وتوفنى : لضر نزل بھ فإن كان لا بد متمنیاً فلیقل   

  ).١"(إذا كانت الوفاة خیراً لى

ان   ا ك سان أیًّ ل الإن الرفض فقت لامي ب الم الإس ي الع دعوى ف ذه ال ت ھ د قوبل ولق

ن الح    اجز ع سِن الع فائھ أو المُ ن ش وس م ریض المیئ واء الم ول  س ل،  فیق ة والعم رك

دولي         ؤتمر ال لال الم دت خ الدكتور محمد سید طنطاوي شیخ الأزھر في الجلسة التي عق

، والذي "الطب المتكامل"السنوي الثالث والعشرین لكلیة طب عین شمس تحت عنوان     

ن   رة م ي الفت د ف ر ٢٤-٢١عق افظ   ٢٠٠٠ فبرای ب أن یح ة یج سان أمان اة الإن م أن حی

وَلاَ تُلْقُواْ بِأَیْدِیكُمْ : (لى بدنھ ولا یلقي بنفسھ إلى التھلكة لقولھ تعالىعلیھا، وأن یحافظ ع

وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّھَ كَانَ بِكُمْ : (، وحرَّم الإسلام قتل النفس لقولھ تعالى  )إِلَى التَّھْلُكَةِ 

دیدًا،     عن أن یقتل الإنس -صلى االله علیھ وسلم   -، ونھى الرسول    )رَحِیمًا ا ش سھ نھیً ان نف

لام                  دت شریعة الإس د أكَّ دنیا والآخرة، فق ي ال صیر ف سوء الم ك ب ون ذل ن یفعل   وتوعَّد م

على التداوي من أجل أن یحیا الإنسان حیاة طیبة، كما أمرت الشریعة الإسلامیة الأطباء     

ب والمریض              ى الطبی ھ، وعل ة ب دھم للعنای ة جھ ذلوا نھای المریض، وأن یب    بأن یھتموا ب

ى االله    ة عل ا النتیج الى -أن یترك بحانھ وتع ب    -س ستجیب لطل ب ألا ی ى الطبی   ، وعل

ب المریض أو            ة؛ سواء بطل ا للأمان ون خائنً تجاب یك المریض في إنھاء حیاتھ، وإذا اس

ى                  ة عل ل حال ي لك راه القاض سبما ی ون ح ة یك بغیر طلبھ، والعقاب للطبیب في ھذه الحال

  ).٢"(حدة

                                                             

   .١٧، الطبعة الثانیة ، بیروت ، ص )  ١(صحیح مسلم بشرح النووى، ج) ١
   . ١٤محمد الھوارى ، المرجع السابق ، ص .د) ٢



 

 

 

 

 

 ٦٤٤

صر         وقد توالت الفتاوى الت    ى م اء ف درت دار الأفت ث أص ل ، حی ذا العم ى تحرم ھ

اریخ        ت بت وتونس فتوى تحرم ھذا العمل ، كما أعقب ذلك أن أصدرت دار الفتوى بالكوی

  ).١.(م ما یحرم ھذا العمل كذلك  ١٣/٨/٢٠٠١

ات     المي للأخلاقی لامي الع اق الإس اه المیث ذا الاتج ى ھ ضى ف د م   ولق

ى ا  ص ف دما ن صحیة ، عن ة وال ادة الطبی رحیم  ) ٦٢(لم وت ال ریم الم ى تح ھ عل   من

صور ،            ذه ال دى ھ داث إح ى إح ساھمة ف ب للم   بكل أشكالھ صوره ، مع حظر تدخل الطبی

  

                                                             

اء   ) ١ ى دار الإفت ھ إل ھ وجّ ن حیات ؤوس م ریض المی ل الم ول قت ؤال ح ى  س وى ف ذه الفت ت ھ ث جائ حی
ا أو     -: ھ م  ھذا نص ١٣/٨/٢٠٠١بالكویت بتاریخ    وس منھ الات المیئ ي الح  ھل یجوز إیقاف العلاج ف

سانیة،وقیاس          دافع الرحمةالإن ل ب وز القت اذه ؟ و ھل یج یجب مواصلتھ إلى أن یموتالمریض أو یتم إنق
  " .ذلك على قتل الحصان الذي بلغ سنة معینة

التخلص :" ول االله،وبعد بسم االله ، والحمد الله ،والصلاة والسلام على رس-: كان نص الإجابة كما یلي 
سلم               اح دم امرئ م ھ لا یب داً، لأن اتلاً عم من المریض بأیة وسیلة محرم قطعاً، ومن یقوم بذلك یكون ق

ھ     لّ دمُ امرئ   « : صغیراً أو مریضاً إلا بإحدى ثلاث حددھا رسول االله صلى االله علیھ وسلم بقول لا یح
ارقُ   : حدى ثلاثمسلم شھد أن لا إلھ إلا االله وأني رسول االله إلا بإ   ي، والم النفسُ بالنفس، والثیّبُ الزان

ي           » من الدین التارك للجماعة    نص القرآن ة، وال ؤلاء الثلاث ن ھ یس م ل ل ذا القت اري، وھ أخرجھ البخ
الى          ھ تع اً لقول نفس محرم قطع ل ال ى أن قت رّمَ االله إلا     { : قاطع في الدلالة عل ي ح نفسَ الت وا ال ولا تقتل

ثم والعقوبة من أمر بھذا أو حرص علیھ، وقیاس ھذا القتل على قتل الحصان ویشترك في الإ} بالحق 
حیحاً،             ان ص و ك ى ول ھ حت وز ذبح صان یج سان، إذا الح ة الإن ان لكرام ھ امتھ فائھ فی ن ش وس م المیئ
م       ة وصف ل بخلاف الإنسان فإنھ معصوم الدم، ووصف الرصاصة القاتلة للحصان برصاصة الرحم

سبة للمریض بمرض      یقم علیھ دلیل شرعي، فك  ا بالن م، وأم یف نسمي الحقنة القاتلة للإنسان بھذا الاس
م                     ھ الحك ق علی ھ یطب ل فإن اة إذا أھم ؤدي للوف لاج وی ل للع ھ مرض آخر قاب ھ إذا طرأ علی میئوس من
و           ي، وھ داوي أمر ظن شفاء بالت الأصلي للتداوي، وھو عدم الوجوب من جھة الشرع، لأن حصول ال

غیب لا على سبیل الوجوب، أما من جھة التعلیمات الطبیة والقرارات الرسمیة مطلوب على سبیل التر
  ". المنظمة للمھنة فینبغي شرعاً العمل بما تقضي بھ فیما لا یتنافى مع الشرع



 

 

 

 

 

 ٦٤٥

ادة   ضمن الم ن ت ضلاً ع ال     ) ٦٣(ف ر الفع لاج غی ف الع ة وق راج حال اق أخ ذا المیث ن ھ م

  )١.(ورفع أجھزة الانتعاش الصناعى من نطاق تحریم القتل الرحیم 

رغم  ى ال لامي      وعل دین الإس اء ال اء وعلم ھ الفقھ ذي علی اع ال بھ الإجم ن ش    م

رحیم      ل ال وع القت ع أن ة جمی ن حرم س     ) ٢(م ده المجل ن بع ي وم ع الفقھ   إلا أن المجم

ین     ي متفق وت حقیق دماغي م وت ال ار أن الم ون باعتب لامي یفرق ي الإس ي الأورب   الفقھ

رى المجل         ان فی الف البی لامي س ي الإس اق الطب ع المیث ذلك م اء   ب ي للإفت   س الأوروب

ا         ت دماغی ریض المی ن الم صناعي ع اش ال زة الإنع اف أجھ وت بإیق سیر الم ز تی   یجی

ھ       ال دورت من أعم وع ض ذا الموض وث ھ اء والبح ي للإفت س الأوروب اقش المجل د ن   وق

  

                                                             

امس       ) ٦٢(نصت المادة   ) ١ اب الخ ت الب صحیة تح ة وال ات الطبی من المیثاق الإسلامي العالمي للأخلاقی
  : ،  تیسیر الموت أو قتل المرحمة" جتماعیة القضایا الا"منھ بعنوان 

ادة  شرع     - ) :٦٢( الم دَّدھا ال ي ح وَاطن الت ي المَ دارھا إلا ف وز إھ ا، ولا یج سان حُرمتھ اة الإن  لحی
اة       . والقانون، وھذه جمیعاً خارج نطاق المھنة الطبیة تماماً        اء حی ي إنھ ساھم ف ب أن ی وز للطبی ولا یج

  :سیَّما في الحالات الآتیة مما یُعرف بقتل المرحمةالمریض ولو بدافع الشفقة، ولا
  .القتل العَمْد لمن یطلب إنھاء حیاتھ بملء إرادتھ ورغبتھ) أ(
  .الانتحار بمساعدة الطبیب) ب(
 .القتل العَمْد للولدان المولودین بعاھات خِلقیة قد تھدِّد حیاتھم أو لا تھددھا) ج(

  -:في مسمّى قتل المرحمة) على سبیل المثال(لیة  لا تندرج الحالات التا- ) :٦٣( المادة 
وقف العلاج الذي یثبت عدم جدوى استمراره بقرار من اللجنة الطبیة المختصة بما في ذلك أجھزة     ) أ(

  .الإنعاش الاصطناعي
  .صرف النظر عن الشروع في معالجة یُقطع بعدم جدواھا) ب(
  .بأن مثل ھذا العلاج قد یُنھي حیاة المریضتكثیف العلاج القوي لدفع ألم شدید، رغم العلم ) ج(

-www.sehha.com/medical/IslamicCodeEthics5b.htm  - 
   .٦نواف جابر الشمرى ، المرجع السابق ، ص) ٢



 

 

 

 

 

 ٦٤٦

ن      رة م ي الفت توكھولم ف سویدیة اس مة ال ي العاص دت ف ي عق شرة الت ة ع  ٧ -١الحادی

  ) ١.(٢٠٠٣/یولیو/

                                                             

   :-وقد جاءت مواقفھا كما في البند الآتي) ١
دول ال        : خامساً " ذھا ال ي تتخ ة الت ة المختلف ف القانونی ى المواق ل    وبعد أن اطلع المجلس عل ن القت ة م غربی

  :الرحیم بصورة متباینة ما بین مؤید ومعارض، قرر المجلس ما یلي
ل     ١ ك أن قت ھ ذل ساعدة علی ار والم ریم الانتح ر وتح ر المباش ر وغی ال المباش ة الفع ل الرحم ریم قت ـ تح

ب و لأسرة المریض أو               شرعیة للطبی ة ال ن الناحی ا م رارا متاح یس ق فائھ ل ن ش وس م المریض المیئ
 .نفسھ وللمسألة تأصیلالمریض 

ار                   ٢ الأول انتح ھ، ف ي قتل ھ ف و أذن ل ى ل ھ حت ره أن یقتل ى غی سھ ویحرم عل ل نف ـ یحرم على المریض قت
  والثاني عدوان على الغیر بالقتل وإذنھ لا یحل الحرام ولذلك تأصیل شرعي

ان میئوس       ٣ و ك ى ل فائھ   ـ لا یجوز قتل المریض الذي یخشى انتقال مرضھ إلى غیره بالعدوى، حت ن ش اً م
 كذلك لھا تأصیل) كمرض الایدز مثلا(

ب            ٤ ي نظر الطبی ر ف ذي یعتب ن المریض ال ـ وبالنسبة لتیسیر الموت بإیقاف أجھزة الإنعاش الصناعي ع
وذلك لتلف جذع الدماغ أو المخ الذي بھ یحیا الإنسان ویحس ویشعر وإذا » في حكم المیت«أو » میتا«

زة العلاج فلا یخرج عن كونھ تركا للتداوي فھو أمر مشروع ولا كان عمل الطبیب بمجرد إیقاف أجھ    
دورة               نفس وال ي الت ة ف ة ـ المتمثل اة الظاھری ذه الحی ھ ھ ي علی زة تبق ذه الأجھ ة إن ھ حرج فیھ وبخاص
ھ        ك كل صدر ذل ف م الدمویة ـ وان كان المریض میتا بالفعل فھو لا یعي ولا یحس ولا یشعر نظرا لتل

اج          وبقاء المری . وھو المخ  د یحت زة ق ل ویحجز أجھ رة دون طائ ات كثی ف نفق ض على ھذه الحالة یتكل
 ".واالله أعلم . إلیھا غیره مما یجدي معھ العلاج



 

 

 

 

 

 ٦٤٧

  الثانىالفصل 
  الطبيعة القانونية لمسؤولية الطبيب المدنية عن عمليات 

  القتل الرحيم والانتحار بمساعدة
 

ذا        - سیم ھ  نرى فى سبیل استعراض طبیعة مسئولیة الطبیب المدنیة فى ھذا المجال ، تق

   -:الفصل إلى المبحثین الآتیین 

ل     تحدید صفة الطبیعة القانونیة لمسؤولیة الط -:المبحث الأول    ات القت ن عملی بیب ع

  .الرحیم والانتحار بمساعدة طبیة

انى   ث الث رحیم      -:المبح ل ال ات القت ى عملی ریض ف اه الم ب تج زام الطبی ة الت  طبیع

  .والانتحار بمساعدة طبیة

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 ٦٤٨

  المبحث الأول
  تحديد صفة الطبيعة القانونية لمسؤولية الطبيب عن 

  يةل الرحيم والانتحار بمساعدة طبعمليات القت
  

م  - انون رق در الق د ص ایو ٢٨لق وع  ٢٠٠٢م ن ن دة م ة جدی رراً حمای ا مق ي بلجیك م ف

خاص للطبیب الذي یقوم بعملیة إنھاء عمدي لحیاة الشخص المریض بناء على طلب 

صحیة       ھ ال سم حالت ملُح منھ ، شریطة أن یكون في حالة مرضیة میئوس منھا وأن تت

ي     ة الت ة والعقلی اة البدنی تمرار المعان ة    باس رة أو حال ابة خطی ة لإص اق نتیج لا تط

 مرضیة غیر قابلة للشفاء

یتباین الوصف الذى یمكن أن تتصف بھ الطبیعة القانونیة لمسئولیة الطبیب ، بحسب  -

ما إذا كانت علاقة الطبیب بالمریض تنطلق من رابطة عقدیة تنظم التزامات الطرفین    

ى      المتبادلة ، أو یتخلف العقد بینھما على نحو یجعل          ة عل ب قائم سؤولیة الطبی ن م م

ا       ون لھ الأساس التقصیرى ، ولا شك فإن المشروعیة القانونیة للأعمال الطبیة قد یك

ذه         دوراً جوھریاً فى تطبیق المسؤولیة التقصیریة للطبیب ، ولذلك فإن تحدید صفة ھ

رأى               ر وجھ ال ساعدة ، سوف یتغی الطبیعة فى إطار أعمال القتل الرحیم والانتحار بم

اً             ف ت نوع ى خلق ق والت ذا الح یھ عند تطبیق القواعد القانونیة للتشریعات المانحة لھ

ن        ا یمك من إباحة ھذا العمل الذى یشكل صورة أجرامیة فى الأصل الجنائى ، خلافاً لم

ذه                 ة لھ شریعات المانع ك الت دى تل ك ل ة وذل التوصل إلیھ فیما یتعلق بنوع ھذه الطبیع

د      المستحدثات الطبیة ، لذلك یك     ستوفى تحدی ى ن ث حت ذا المبح ون من اللازم تقسیم ھ

   -:طبیعة مسؤولیة الطیب إلى مطلبین أساسیین ھما 



 

 

 

 

 

 ٦٤٩

ب الأول   شریعات        -: المطل وء الت ى ض ة ف ب المدنی سؤولیة الطبی ة م د طبیع  تحدی

  . المنظمة لحق القتل الرحیم والانتحار بمساعدة

نیة فى ضوء التشریعات المانعة  تحدید طبیعة مسؤولیة الطبیب المد-:المطلب الثانى 

  .لعملیات القتل الرحیم والانتحار بمساعدة

  المطلب الأول
  تحديد طبيعة مسؤولية الطبيب المدنية فى ضوء 

   القتل الرحيم والانتحار بمساعدةالتشريعات المنظمة لحق
  إذ كان الموت بكرامة یمثل أحد تصنیفات الحقوق لدى التشریعات المقارنة التى طالت        -

ق       ذا الح وره ھ ا یبل اھتماماتھا تقنین حق الموت الرحیم والانتحار بمساعدة طبیة  لم

د         ى تحدی ة ف إن الغلب ذلك ف عندھا كصورة عكسیة للحق فى الحیاة دون آلام شاقة  ، ل

ك      ة أن تل ة العقدیةبحج ى الطبیع صرفة إل ون من وف تك ب س سؤولیة الطبی ة م طبیع

ستوى      التشریعات  تضمنت نصوصاً وأحكاماً تك    ى م ة ف ة الاتفاقی ك الطبیع شف عن تل

ضى       یمن بمقت ى تھ ة  الت أن الأرادة التعاقدی ن ش ى م ة  یُعل صبغة التعاقدی ن ال الٍ م ع

ذا            ن علاجھ  ، وھ وس م ب والمریض المیئ ین الطبی ة ب نصوص صریحة على العلاق

رھا ما یستلزم إنزال التكییف القانونى الصحیح على العلاقة التعاقدیة التى یمكن تصو

ى                 ب إل ذا المطل سیم ھ ستدعى تق ا ی رحیم ، مم بین الطبیب والمریض محل الموت ال

   -:فرعین على النحو التالى 

 مسؤولیة الطبیب المدنیة عن عملیات القتل الرحیم والانتحار بمساعدة   -:الفرع الأول     

  .طبیة تقوم على أساس الطبیعة العقدیة 

  . إنھاء الحیاة بدافع الرحمة التكییف القانونى لعقد -:الفرع الثانى 



 

 

 

 

 

 ٦٥٠

  الفرع الأول
  مسؤولية الطبيب المدنية عن عمليات القتل الرحيم والانتحار 

  ة تقوم على أساس الطبيعة العقديةبمساعدة طبي
ة     ب المرحم ة لطبی ة التعاقدی سؤولیة المدنی ادى بالم ذى ین ا ال ات رأین زم لإثب یل

س       ة الم ة لطبیع ى عجال ال     الدافعة للقتل ، أن نشیر ف ائم بالأعم ب الق ة للطبی ؤولیة المدنی

باب    دى الأس ى نب ة ك كالیة المطروح ل الإش اً لأص رج ثانی م نع ة أولاً  ، ث ة التقلیدی الطبی

دافع    ل ب ار القت ى إط ة ف ب المدنی سئولیة الطبی ى م ة عل ة العقدی اء الطبیع ة لإرس الدافع

  .الشفقة

اق الأع      -:أولاً  ى نط ب ف ة للطبی سئولیة المدنی ة الم ین   طبیع ة ب ة التقلیدی ال الطبی م

  .الأساسین العقدي والتقصیري

ضائیة            - ة وق ات فقھی ة ، اختلاف ب المدنی سئولیة الطبی ة لم ة القانونی ارت الطبیع د أث لق

ى            ك ، إل ي ذل ة ف ارن ، وترجع العل ضاء المق واسعة ، على كافة مستویات الفقھ والق

ى ح      ن     تعلق ھذه المسئولیة بجسم الإنسان ، الذي یحتوى عل ذا فم شاعره ، ل ھ وم یات

ا            رام م أطلق للمریض الحریة في التعاملات المختلفة على جسده ، فقد منحھ حریة إب

اس     ى أس ة عل ذ قائم ر عندئ سئولیة الأخی ون م ب ، وتك ع الطبی ود م ن العق شاء م ی

ة            سائل المتعلق ن الم سان م المفھوم التعاقدي ، ومن ذھب إلى أن المساس بجسم الإن

الآداب العامة ، فقد أحاط سلطات المریض والطبیب بقیود تتناقض مع      بالنظام العام و  

اس        ستندة  للأس ب م سئولیة الطبی ن م اعلاً م ة ، ج ة التعاقدی وم الحری مفھ

  ).١(التقصیري

                                                             

سلام . د) ١ د ال عد عب عید س ود  –س ي العق صاح ف زام بالإف ة – الالت ضة العربی اھرة– دار النھ ام - الق  ع
  .١٤٠ ص ––م ١٩٩٩



 

 

 

 

 

 ٦٥١

ة لا         - ة والفنی ال الأدبی ى أن الأعم دیماً ، عل سي ق ضاء الفرن  لذلك فقد  استقر الفقھ والق

زم ،   د مل لاً لتعاق ون مح ن أن تك ا أن  یمك ة ، مفادھ ك نتیج ى ذل ھ عل ذا الفق ب ھ ورت

ي               دیاً ف سأل عق ب لا ی ة ، وأن الطبی العلاقة بین الطبیب والمریض لیست علاقة عقدی

ي         ة الت ابلاً للخدم مواجھة المریض ، كما أن المریض لا یُجبر قضاءً على أن یدفع مق

  ).١(تلقاھا من الطبیب ولو كان قد اتفق معھ على ذلك

سا ،  - ي فرن صیریة       فف ة التق ي الطبیع ى تبن ھ ، إل اكورة اجتھادات ي ب ضاء ف ھ الق أتج

ھ ،     ع بأكمل ة للمجتم ة الطبیعی د الحمای رورة م ى ض ازا عل ب ، ارتك سئولیة الطبی لم

ي أو             ابع الجرم ة والط ة سوء النی وتأكیداً على أن بعض الأعمال الطبیة تقع في طائل

ا           ذا التوجھ ھو م ر ، وھ ر المغتف نقض     الإھمال الجسیم غی ة ال شأنھ محكم درت ب  أص

ام    ي ع صادر ف ا ال سیة حكمھ ة   ١٨٣٥الفرن ي طبیع ام ف ع الع حى المرج ذي أض م ال

ي     صیریة ف سئولیة التق وخ الم ى رس داً عل ل ، مؤك رن كام دة ق ب لم سئولیة الطبی م

ذا    اق ھ ي نط ھ ف یم أخطائ ب وتق ال الطبی صبغ أعم صورة ت ة ب ال الطبی ة الأعم طبیع

  ).٢(یتسق مع مفھومھا المھني ودورھا في المجتمع النوع من المسئولیة الذي 

رزت       -  بید أن تطبیقات المسئولیة التقصیریة في نطاق مسئولیة الطبیب المدنیة ،  قد أف

معوقات تعتري مھمة المریض في إثبات عناصرھا ، مما دفع القضاء الفرنسي ، إلى     

 القضاء عن وجھ التخلي عن حصر المسئولیة الطبیة في المجال التقصیري ، لیفصح

صیري       ابع التق ى الط ل ، عل رن كام اء ق ستقراً  زھ ان م دما ك ھ ، بع ر لاجتھادات آخ

لمسئولیة الطبیب ، فتحول القضاء بھذه المسئولیة ، إلى الطبیعة التعاقدیة الصرفة ،     

                                                             

وراه ،    فىالمستشأحمد محمود سعد ، مسئولیة   .  د )١ الة دكت  الخاص عن أخطاء الطبیب ومساعدیھ ، رس
   .٢٣٢م ، ص١٩٨٣جامعة القاھرة ، 

ان ،      .  د  )٢ ع ، عم أحمد الحیاري ، المسئولیة المدنیة للطبیب ، دراسة مقارنة ، دار الثقافة للنشر والتوزی
  .٢٤ ، ص٢٠٠٥
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ى               اً عل اً ، یمخض التزام داً حقیقی شكل عق ب والمریض ت ین الطبی مقرراً أن العلاقة ب

ب بت  اتق الطبی ع        ع ق م ذي یتف ذر ، وال ة والح اط بالیقظ تقن المح لاج الم دیم الع ق

سئولیة         اد م سابق انعق زام ال رق الالت ى خ اً عل سبة ، مرتب ة المكت ات العلمی المعطی

ب             سئولیة الطبی صر م الطبیب العقدیة ، ولو كان إخلالھ غیر عمدي ، ومؤكداً على ح

إلى حد المسئولیة عن شفاء في نطاق الإخلال بتقدیم العلاج المناسب ، دون أن تصل 

  ). ١(المریض 

 كما  أن الفقھ الفرنسي ، قد تنبھ في بدایة القرن العشرین، إلى خطأ النظریة السابقة ، -

ھ        فأخذ الفقھاء ینادون بوجوب اعتبار مسئولیة الطبیب الذي یختاره المریض أو نائب

لاً  لعلاجھ ، مسئولیة تعاقدیة ، بل أنھ حتى عندما یكون اختیار ال    مریض للطبیب حاص

ة              ة تعاقدی سئولیة الطبی ل الم من الغیر، فیكون ھناك اشتراط لمصلحة المریض ، یجع

  ).٢(أیضاً 

ھ               - ب ، أن سئولیة الطبی دي لم سار العق ة الم  ویلاحظ على التحول القضائي السابق ناحی

ة     ي طبیع اً ف ولاً جوھری دث تح د أح ضاء ق ذا الق ان ھ إذا ك ة ، ف ائج مزدوج ب نت یرت

ضلاً           مسئ ھ ف صیرى ، فإن دي لا التق ولیة الطبیب حینما غیر طبیعتھا إلى المفھوم العق

د             ى أن العق داً عل ب ،  مؤك زام الطبی ة الت عن ذلك ، فقد أبدى اجتھاده في نطاق طبیع

ھ             ي إلی ا یرم ق م ب بتحقی الطبي الذي یُبرم مع المریض ، لا ینشئ التزاما على الطبی

ص          ا ینح شفاء ، بینم ن ال ي المعالجة        المریض م ة ف ة الواجب ذل العنای ي ب ھ ف ر التزام

                                                             

سابق ، ص    . د) ١ ع ال عد ، المرج ود س د محم د ال .  ، د٩٩أحم د الحمی اء  عب سئولیة الأطب شواربي ، م
، ١٩٩٨المعارف ، الإسكندریة ، عام والصیادلة والمستشفیات المدنیة والجنائیة والتأدیبیة ، منشأة دار 

   . ٩٩ص
ة ،      .  د )٢ رمضان جمال كامل مسئولیة الأطباء والجراحین المدنیة ، المركز القومي للإصدارات القانونی

   .٧٠م ، ص ٢٠٠٥ عام –القاھرة 
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ة       سبات العلمی الیقظة المتبصرة المحاطة بعوامل الصدق وإعمال الضمیر ووفقاً للمكت

  ) .١(المستقرة 

د     - ك ، فق ن ذل رغم م ى ال ب  اتجھ   وعل ن  جان ھ  م سي  الفق ى  الفرن اء  أن إل ي   الأخط الت
إن  المریض ،   تجاه الطبیب یرتكبھا سؤولیتھ  ف ة المد م ي  نی صیریة  ھ ا ، وأن  تق  فیھ

ول  ھذا العنایة ، ویطالب بذل التزامھ مدى ق  الق ام  بتطبی سؤولیة  أحك صیریة  الم  التق
 الصادر القرار أن الرأي ھذا أصحاب واعتبر والمریض  الطبیب بین عقد وجود رغم
ھ  للمجني فائدة أي لھ م لیس20/٥/١٩٣٦ بتاریخ الفرنسیة النقص محكمة عن  علی
 الطبیب أن مسؤولیة القول وأن الحالات، جمیع في موجود وغیر فترضم العقد وأن

ة  لأن صحیح  غیر تقصیریة ولیس عقدیة نقض  محكم ت  ال ادة   تجنب ق الم  636 تطبی
ادم  المتعلقة الفرنسي الجنائي القانون من ي،  بالتق ث  الثلاث م  أرادت حی ضاع   الحك بإخ

ى  ذلك وأدى رھالقرا آخر سبب یوجد ولا الطویل للتقادم المدنیة الدعوى اقض،  إل  تن
ل  ھ   فالعم ذي ارتكب ب  ال د  الطبی ون  واح ة  مك سؤولیة  ذات لجریم ة  م سؤولیة   جنائی وم
  )٢.(الحاصل  الفعل عن المسئولین بین أساس للتمییز یوجد ولا معًا مدنیة

اً  رحیم   -:ثانی ل ال ات القت ن عملی ة ع ب المدنی سؤولیة الطبی ار م ة لاعتب باب الدافع الأس
سا  ار بم اھر        والانتح ام مظ دھا قی ة یؤك ة العقدی اس الطبیع ى أس وم عل عدة تق

                                                             

ى دار            . د )١ ة الأول نان ، الطبع ب الأس ب الجراح وطبی ة للطبی سئولیة الطبی صور  ، الم  محمد حسین من
   .١٦، ص) بدون تاریخ  ( –الجامعة  الجدیدة 

 القواعد ظل في المدنیة للمسؤولیة الموجب الطبیب خطأ إلى حدیثة نظرة الحمید البیھ ، عبد محسن.  د) ٢
ة،   ة لتقلیدی ات  القانونی ة  مطبوع ت،  جامع ت،  الكوی ة     13 ص ، 1993 الكوی ك ، أن محكم د ذل ، ویؤی

ائم              د ق ود عق م تنكر وج ب والمریض ل ین الطبی صیریة ب سئولیة التق النقض الفرنسیة ، وھي تقرر الم
ي      ١٩٣٢بینھما وذلك مثل ماقضت بھ عام         دخل ف ب والمریض ت ین الطبی م من أن الرابطة القانونیة ب

 فبرایر ٨ حیث یشیر لحكم نقض فرنسي ٦٨ري المرجع السابق ، صأحمد الحیا. إطار العقد ، أنظر د
  .م١٩٣٢عام 
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ن     وس م المریض المیئ ب ب ة الطبی ى علاق دى عل ابع التعاق وم الط سیطرة مفھ ل
  .شفائھ یكشف عنھا قانون القتل الریم البلجیكى تصریحاً وتلمیحاً

ي            - صریحة الت صوص ال ن الن واً م اءت خل د ج شریعات ق وانین والت  إذا كانت غالبیة الق
تح   تخل ا ف و م صرفة ،وھ ة ال سمة التعاقدی ریض ال ب والم ین الطبی ة ب ى العلاق ع عل

ب     سئولیة الطبی الآفاق أمام الاختلافات الواسعة  للفقھ والقضاء بشأن تحدید طبیعة م
التزام           لال ب انوني أم الإخ التزام ق المعالج ، وعما إذا كانت تقوم على أساس الإخلال ب

  .مصدره العقد

د   إلا أن التشریعات     ة ،  ق المنظمة لعملیات القتل الرحیم والانتحار بمساعدة  طبی
شددة ،       جاءت على خلاف ذلك ، حیث انتظمت نصوصاً صریحة ، ساقتھا في عبارات مت

ریض  ة للم ة خاص اتعاقدى ذو طبیع ن رض ق م ھ  -للتحق ادر عن اب ص ورة إیج ى ص   - ف
واد ا        ة مریحة ، فم یلة طبی ھ بوس م    وموافقة جازمة على إنھاء حیات ي رق انون البلجیك لق

ون        ٢٠٠٢ مایو   ٢٨ ة أن یك ى أدق شروطھا الجوھری ت ف رحیم ، تطلب ل ال م المنظم للقت
ول ، وأن   داء القب ة لإب ة اللازم ة والأھلی درة الواعی ك الق اً ، ویمل صاً بالغ ریض شخ الم

ة   - دون ضغوط    –یتقدم طوعاً     بطلب الحصول على خدمة إنھاء حیاتھ في صورة مكتوب
ن     وموقعة منھ   شخصیاً ، وعند تعذر الحصول على  موافقتھ ، یتحول الحق فیھا ، إلى م

  ) ١.  (یكون المریض قد فوضھ فى إبداء الرغبة فى الموت الرحیم نیابة عنھ 

                                                             

انون             ) ١ ب  ق اه بموج ھ ورض ل الحریم بموافقت ي القت ق المریض ف ر ح د أق ورغم أن القانون البلجیكى ق
، إلا أن ذلك ٢٠٠٢ سبتمبر ٢٠  ، والذي دخل حیز التنفیذ في  ٢٠٠٢ مایو ٢٢خاص صادر بتاریخ  

ن            لا یغیر شیئاً     واد م ب الم ك بموج وره وذل ل بكل ص ل القت ي لفع من تجریم  القانون الجنائي البلجیك
ة المریض           ٣٩٧ وحتى   ٣٩٣ ل بموافق ذا الفع ارف ھ ل إذا ق ة القت ن عقوب ب م ى الطبی  ، ولذلك لا یُعف

ھ ،         نظم ل شریع الم واردة  بالت وبدافع الشفقة دون التحقق من توافر جمیع شروط قانون القتل الرحیم ال
   -:نظر أ

-H.LELEU et G. GENICOT Le droit médical . Aspects juridiques de la relation 
médecin-patient, DeBoeck Université,2001, n°234 .                        
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ار            - ن اعتب ھ ،  م ب من ى جان اص ، ف ا الخ دى رأین  وحرىبالإشارة ، إلى أن ما جعلنا نب

ى  مسؤولیة الطبیب ، الذى یُجرى عملیات القتل ا      لرحیم والانتحار بمساعدة ،  تقوم عل

اة         ا بحی ن تعلقھ ستحدثات ، الناتجة ع أساس من الطبیعة العقدیة ، أن خطورة ھذه الم

ى       دفعنا إل ى ، ت الأم والحم سده ب شرى ج ھ واست ة مرض ن إزال ب ع ز الط سان عج إن

ة ، وذل  صبغة التعاقدی سانیة بال اد الإن ة ذات الأبع ة الطبی ذه العلاق باغ ھ رورة إس ك ض

ار     ) ١(تیسیراً على المضرورة في نطاق الإثبات     ى الإط ب ف سئولیة الطبی ، حیث تقوم م

ة                 دافع الرحم اة ب اء الحی د إنھ ا عق ى یلقیھ ات الت د الالتزام التعاقدى بمجرد إخلالھ بأح

ة      ایكون ورث اً م ة غالب ات الطبی ك الممارس ى تل ضرور ف یما وأن الم ھ ، س ى عاتق عل

ات          المریض الذین یدعون خطأ الط     بء الإثب ون ع م یك ن ث اة مورثھم ، وم د وف ب بع بی

ات         بء أثب ذا الع ف ھ علیھم عسیراً بعد وفاتھ ، وتسھم الطبیعة العقدیة عندئذ فى تخفی

  ).٢(خطأ الطبیب

الف       - ة تخ  كما یرجح القول بالطبیعة العقدیة كذلك ، إلى أن فكرة الحق فى الموت بكرام

ق    ر الح دف لتقری ذى یھ سانى ال ل الإن روح   الأص مو ال ع س ق م دأ یتف اة كمب ى الحی ف

                                                             

ى          ) ١ ھ عل وم فی ب تق سئولیة الطبی ت م ي كان رة الت وال الفت أ ط ات الخط ثقلاً بإثب ضرور م ث ظل الم حی
دني ، الجزء الأول ،    .  د -:صیري ، أنظر    الأساس التق  سلیمان مرقص ، الوافي في  شرح القانون الم

ة الخامسة         ي   .  ، د٣٨م ، ص ١٩٩٢الالتزامات ، الفعل الضار والمسئولیة المدنیة ، الطبع حسن زك
وراه ،          الة دكت صریة ، رس ات الم شر للجامع ة ، دار الن الأبراش ، مسئولیة الأطباء والجراحین المدنی

سئولیة        ١٢٣م ، ص١٩٥١كلیة الحقوق ، جامعة القاھرة ،       إن الم ة نظر اخرى  ، ف ن وجھ ا م  ، بینم
ضرر                ن ال صیري ع ال التق ي المج ویض ف تم التع ث ی ال ، حی التقصیریة تمخض تعویضاً واسع المج
ة،          سئولیة العقدی اق الم ي نط المتوقع وغیر المتوقع بینما یقتصر التعویض على الضرر المتوقع فقط ف
كما أنھ لا یجوز الاتفاق على الاعفاء من المسئولیة التقصیریة ، بینما یجوز الإعفاء منھا كلیا أو جزئیاً 

صیریة     س التق ة عك سئولیة العقدی اق الم ي نط ضامن ف ھ للت لا وج راً ف ة  وأخی سئولیة العقدی ي الم . ف
ن   محمد أح.  د-:انظر في ھذه الفروق . فالتضامن قائم فیھا على وجھ الدوام         ویض ب مد عابدین ، التع

   .٥ ، ٤المسئولیة العقدیة والتقصیریة ، دار المطبوعات العلمیة ، الإسكندریة ، ص
  .وقد یكون ذلك ھو أحد الدوافع التي خلقت توجھاً فقھیاً نحو القول بالمسؤولیة العقدیة للطبیب) ٢
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ارات            ى اعتب رحیم عل ل ال الإنسانیة ، ومن ثم فقد قامت التشریعات المنظمة لعملیة القت

تخالف ھذا الأصل لتقرر نظاماً جدیداً لإنھاء حیاة الإنساناحتراماً لحقھ فى تقریر مصیر 

ھ أن یحت       ق المریض   حیاتھ مع تحلى دور الطبیب بمبدأ الإحسان الذى یوجب علی رم ح

نظم      ) ١(فى الموت الرحیم   ذه ال ا ھ وم علیھ ى تق ، ومن ثم فإن الاعتبارات الأخلاقیة الت

صور أن        م لایُت ن ث ق  ، وم ن المفھوم والتطبی لٍ م ى ك ة ف اً إجباری ا نظم ى لجعلھ لاترق

ة        ن علاق ر ع ة تعب یكون الدخول فى علاقات القتل الرحیم إلا من خلال إرادة حرة واعی

ب علیھ اة  یغل سألة بحی ق الم ارزاً لتعل ا الإرادة دوراً ب ب فیھ دى ، وتلع ابع التعاق ا الط

ى    ضوى ف ة ت ر تعاقدی ات غی ى التزام ب عل و والطبی اره ھ ن إجب ذى لایمك ریض ال الم

  .منتھاھا إلى إزھاق روح إنسان حي 

ق    - ة لح صوص المنظم تقراء الن ھ وباس ة ، أن ك الحقیق داً لتل ك وتوكی ق ذل ن منطل  وم

ى        الموت بك  انون البلجیك ا الق رامة ، والتى وردت فى التشریعات المقارنة ، خاصة منھ

ى                  فائھ ، ھ ن ش ؤس م ب والمریض المی ین الطبی ة ب محل ھذا البحث ، یتبین أن العلاق

ج         باب والحج علاقة عقدیة ، من وجھة نظرنا ، وذلك فى جمیع الحالات ،   ووفقاً للأس

   -:التالیة 

سبب الأول- روز دو   -: ال تراط   ب ریض واش ب والم ن الطبی ل م ة لك ر الإرادة التعاقدی

ساعدة            رحیم أو الم ل ال ة القت ى خدم موافقة المریض كتابیاً فى مرحلة الاتفاق على تلق

  . على الانتحار

                                                             

  -: أنظر فى الأساس الأخلاقى لتشریع قوانین القتل الرحیم  -1
 - MEURISSE M.-F. «  Les enjeux sous-jacents aux droits du patient »in 

Ethica Clinica, n°48, 2007 (4-15)  ، T. MEULENBERGS & P. 
SCHOTSMANS  „Law-making, Ethics and Hastiness .The debate on 
euthanasia in Belgium , in  Ethical Perspectives  9 (2002) 86-95 
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دور إرادة المریض فى إبداء الأیجاب التعاقدى المفضىلإبرام عقد إنھاء الحیاة  -:أولاً -

  -:بدافع الرحمة

ب      یمكن استجلاء    - ن جان اشتراطات القانون البلجیكي  بشأن تطلب إرادة نشطة فعالة م

ریض        وق الم ة لحق وفیر حمای ضمن ت ة ت ة تعاقدی ا علاق ق بھ ى یتحق ریض ك الم

ول       ري قب رورة تح ن ض شریع م ذا الت ھ ھ صح عن ا أف لال م ن خ ھ ، م وس من المیئ

لثالثة من المریض وموافقتھ الجازمة على إنھاء حیاتھ ، وذلك بمقتضى نص المادة ا        

انون  ایو ٢٨ق ك    ٢٠٠٢ م ن یمتل شفقة إلا مم دافع ال ل ب ب القت ل طل ث لا یُقب م ، حی

اء                   ب إنھ دم بطل د التق وب عن ن العی ة م ھ الحرة الخالی ن إرادت ر ع ى التعبی القدرة عل

، ولا جرم فإن تطلب ھذه الإرادة التى یجب أن تصدر عن المریض ینطوى ) ١(حیاتھ  

صورة    بلا شك على حق المریض فى ا  ھ ب ى حیات ختیار الطبیب الذى سوف یقضى عل

ى           ذى سوف یتلق ة وال رحیمة ، بوصفھ الشخص المعنى بممارسة ھذه الأعمال الطبی

  . إیجاب المریض حتى ینعقد عقد الاتفاق على إنھاء الحیاة بدوافع الیأس من الحیاة 

رح           ق الموت ال شریعات المانحة لح ضمنتھ الت ا ت ى أن م یم ، وتجدر الإشارة ، إل

ولى    من التقریر الضمنى لحق المریض المیئوس من شفائھ ، في اختیار الطبیب الذي یت

ة            شایع غلب ا لأن ن ي دفعتن سیة ، الت باب الرئی إنھاء حیاتھ الكاملة ، وبوصفھا  أحد الأس

ة           د أصولھا المبدئی ا تج المریض ، أنم ب ب الطبیعة العقدیة على العلاقة التي تجمع الطبی

ن ال    ى         في كثیر م وق المرض ة أو لحق ن الطبی ة للمھ وائح المنظم صحیة والل شریعات ال ت

سا للمریض             ي فرن بصورة عامة ، حیث تمنح المادة الثامنة  من قانون الصحة العامة ف

                                                             

لاج                ویتسق  )١ ھ لع ا قبول ن فیھ ود إرادة للمریض یُعل ى وج ستند إل ذي ی ي ال د الطب ف العق ع تعری ك م ذل
ن    -:ضروري تقضیھ حالتھ المرضیة ، أنظر  ة ع سئولیة المدنی   یزید دلال ، عبد الجلیل مختاري ، الم

، سیدي بلعباسكلیة الحقوق ، جامعة الأخطاء الطبیة ، مجلة العلوم القانونیة والإداریة ، العدد الثالث ، 
  .٦٣ ، ص٢٠٠٥عام 
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ادئ            ن مب الحق في اختیار الطبیب الذي یعالجھ بحریة كاملة باعتبار ذلك مبدأً جوھریاً م

دأ،   ذات المب یخاً ل لاج ، وترس ي الع ق ف انون الآداب   الح ن  ق سادسة م ادة ال صت الم  ن

اریخ    صادر بت سا ، ال ي فرن ة ف ق   ٦/٩/١٩٩٥الطبی ب لح رام الطبی وب احت ى وج م ، عل

ة          سھیل ممارس ھ بت ن التزام ضلاً ع اء ، ف ن الأطب ھ م ن یعالج ار م ي اختی ریض ف الم

انون      ن الق سادسة م ادة ال د الم ا تؤك ات ، كم ق الجوھري دون معوق ذا الح المریض لھ

ام  البل ي ع صادر ف ي ال ق  ٢٠٠٢جیك ى ح ریض ، عل یة للم الحقوق الأساس ق ب م المتعل

تثناءات              اة الاس ع مراع ین لعلاجھ م ب المع ر الطبی ب آخر  غی ار طبی ي اختی المریض ف

صر             ي م صادرة ف ة ال ن الطبی ضمنت لائحة آداب المھ ا ت الإجباریة في ھذا النطاق ،  كم

ساسیة للطبیب ، منھا ما قررتھ المادة م ، مجموعة من الواجبات الأٍ    ٥/٩/٢٠٠٣بتاریخ  

د   ٢٨ ھ إ إلا بع ریض أو علاج ي للم ص الطب راء الفح واز إج دم ج ن ع ة ، م ن اللائح  م

لاً             ن المریض أھ م یك اً إذا ل ھ قانون وب عن ن ین ة م صیة أو موافق استیفاء موافقتھ الشخ

  . لذلك

ن تقر     شفقة م وت ال نظم لم ى الم شریع البلجیك ضمنھ الت ا ت یس م ر إذاً فل   ی

ھ ، أو                 اء حیات ولى إنھ ذي یت ب ال ار الطبی ى اختی فائھ ف ن ش وس م حریة المریض المیئ

ة  ،     وت بكرام ات الم شوء اتفاق ضى لن اب المف ول أو الإیج داء القب ى إب ھ ف ة إرادت   حری

ین        ة ب ة القائم دي  للعلاق وم التعاق شایعة المفھ سي لم ول الرئی ل المع ي تمث ط الت ي فق ھ

ل ا   ال القت ي مج رفین ف اً    الط لطان الإرادة جلی ر س ا یظھ رحیم ، بینم ل –ل ا - كأص  فیم

ة       تشترطھ جمیع القوانین واللوائح والتنظیمات المتعلقة بالأخلاقیات الطبیة وآداب المھن

صر      شكل عن من ضرورة موافقة المریض على تنظیم العلاج التي سیخضع لھا وھو ما ی

زام ،   الإیجاب أو القبول الذي یتكون منھا ركن الرضا في ال       صادر الالت عقد كمصدر من م

ة       ائل طبی سواء أكان ذلك حاصلاً فى إطار عقد العلاج أو فى إطار عقد إنھاء الحیاة بوس

  . رحیمة
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ن          - لذلك فلا  تنحصر العلاقات في مجال الموت بكرامة على فعل إرادي محض یصدر م

ریض الذى یقع جانب واحد ، أو على عمل مھنى یتم بإرادة الطبیب المنفردة تجاه الم 

تراط          ل اش ة  ، ب ھ الطبی فى موقف الطرف الضعیف الخاضع لإملاء الطبیب وتوجیھات

القانون البلجیكي قیام الإرادة الحرة المستنیرة لدى المریض ، الذى یتعین أن تتوافر         

شفقة         دوافع ال ھ ل اء حیات ازم لإنھ اب ج ) ١(فیھ إرادة حرة واعیة تمكنھ من إبداء أیج

ى وجود           وھذا أمر یتفق     ة عل ن خطورة داھم شكلھ م ا ی رحیم لم ة الموت ال مع طبیع

  .المریض وبقائھ

وتؤكد الاشتراطات القانونیة الواردة  بكافة التشریعات الأوروبیة التي نظمت بقوانین   -

سألة         ا بم خاصة الحق فى الموت الرحیم والانتحار بمساعدة طبیة ، والتي تتعلق منھ

یاتھ قبولاً صریحاً جازماً  مشفوعاً فى صورة مكتوبة   اشتراط قبول المریض لإنھاء ح    

بلغة تعاقدیة واضحة ، أن الطبیعة التي تغلب على العلاقة بین المریض المیئوس من         
                                                             

اریخ           ) ١ صادر بت ى ال انون البلجیك ن الق ة م ادة الثالث ن الم ى م رة الأول نص الفق   م  ٥/٢٠٠٢ /٢٨أذ ت
ة        غط خارجی ة ض ود أی ذلك دون وج عى شرط الرضا الطوعى للمریض الذى یتمتع بأھلیة تسمح لھ ب

تح         ن علاجھ واس ؤس م ة المرض المی ى طبیع وفر ف ع ضرورة أن یت ة   م ائل الطبی ل الوس ك بك الة ذل
   -:الممكنة  

- Art. 3. § 1er. Le médecin qui pratique une euthanasie ne commet pas 
d'infraction s'il s'est assuré que:- 

- le patient est majeur ou mineur émancipé, capable et conscient au moment de 
sa demande; 

- la demande est formulée de manière volontaire, réfléchie et répétée, et qu'elle 
ne résulte pas d'une pression extérieure; 

- le patient se trouve dans une situation médicale sans issue et fait état d'une 
souffrance physique ou psychique constante et insupportable qui ne peut être 
apaisée et qui résulte d'une affection accidentelle ou pathologique grave et 
incurable; 
et qu'il respecte les conditions et procédures prescrites par la présente loi. 
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شفائھ والطبیب القائم على إنھاء حیاتھ، ھي طبیعیة عقدیة ، تخضع فیھا ھذه العلاقة 

 القتل الرحیم بحریة كاملة لمبدأ سلطان الإرادة ، حیث یتمتع المریض الخاضع لعملیة

ن        د م ق ضمانات تح دافع خل ل وب وده ، ب اء وج ولى إنھ ذي یت ب ال ار الطبی ي اختی ف

اب               ى الإیج شرع البلجیك بط الم رحیم ض شروعة للموت ال الممارسات الطبیة غیر الم

ة         ة مكتوب الصادر عن المریض فى إطار شكلى واشترط استیفاء ھذا الإیجاب فى ورق

ھ            عبارة عن نموذج مط    شف فی ة ویك ھ الإلزامی ھ المریض بیانات سبقاً یُحرر فی بوع م

  .عن رغبتھ التعاقدیة وإرادتھ النھائیة لاتخاذ السبل الطبیة لإنھاء حیاتھ 

روابط      - شاء ال ى إن راً ف ب دوراً كبی لإرادة أن تلع یح ل ذى یت انونى ال یم الق ذا التنظ  وھ

ذا ا      ي ھ رم ف د المب ة  أن العق ى حقیق د عل صر    الاتفاقیةیؤك ى عن وم عل سیاق ، یق ل

اء                   د إنھ ال عق ب إبط ق للمریض أن یطل ك الح نح ذل ب ، ویم الاعتبار الشخص للطبی

حیاتھ ، إذا وقع في غلط جوھري یتعلق بشخص الطبیب الذي اختاره لأجراء الموت       

ي       ط ف د للغل الرحیم  ، ویؤسس حق المریض المیئوس من شفائھ في طلب إبطال العق

ذا        شخص الطبیب ، أن التكی     سمى ،ل ر م د غی یف الراجح لعقد الموت الرحیم ، أنھ عق

فإنھ یخضع عندئذ لأحكام القواعد العامة لنظریة العقد ، التي تجیز للمتعاقد الذي یقع     

ي             ط ف د للغل ال العق ب إبط د الآخر ، أن یطل صیة المتعاق ق بشخ في غلط جوھري یتعل

  ) .١(فع لإبرامھ صفة من صفات المتعاقد إذا كانت ھي السبب الرئیسي الدا

ال      -: السبب الثاني - ى مج ب ف ن الطبی صدر ع  اشتراط القبول التعاقدى الذى یجب أن ی

   -:عقد إنھاء الحیاة بدافع الرحمة 

 وبغرض إكمال منظومة الحمایة القانونیة لحقوق المریض الخاضع لعملیة القتل بدافع         -

ال    الشفقة وما تنطوى علیھ ھذه الحمایة من مظھر بارز لسیطر   ة حی ة العقدی ة الطبیع
                                                             

  .م ٢٨٨لعامة للاتزامات ، الجزء الأول ، ص عبد المنعم البدراوي ، النظریة ا.  د)١
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ن            صاف م ي م ب ف ي وضع إرادة الطبی علاقات الموت الرحیم  ، قرر القانون البلجیك

التحقق المشدد للتأكد من خلوھا من الضغوط المختلفة ، ضماناً للحصول على دراسة 

ر     دوافع غی اة ل اء الحی ة لإنھ شبھة المحتمل اً لل ریض ،  ورفع ة الم ة لحال ة متأنی طبی

شروعھ ، ق  ارات       م ن اعتب رحیم م ل ال شریع القت ھ ت وم علی ا یق صلة لم ت ب د لا تم

ة         الموازنة بین الحق في الحیاة والحق في الموت بكرامة ، لذلك انتظمت المادة الثالث

ن     ٢٠٠٢ مایو ٢٨من قانون    ق م ت التحق ك ، فأوجب م من القانون البلجیكي تقنین ذل

ذه   أن یكون الطبیب الذي ینفذ عملیة القتل الرحیم قد   ة لھ  مارس كل المراحل المتوالی

واع                 ن أن وع م أي ن شوبة ب ر م ة غی إرادة حرة قاطع ع ب العملیة الخطیرة ، وھو یتمت

ا    الضغوط الداخلیة أو الخارجیة ، وأنھ قد أُولى دراسة الحالة المرضیة المیئوس منھ

ستخدمة              ة الم وم الطبی سبات العل ع مكت شأنھا جمی توفى ب صة ، اس دراسة متأنیة فاح

رة   لع ة مبتك ارب علمی ضعھا لتج د أخ ھ ق سة ، وأن یة الیائ ة المرض ة الحال لاج نوعی

صى            د الأق ع الح ق م ة تتواف بھ نھائی ومحاولات علاجیة متعددة حتى وصل لنتیجة ش

ة     ا حال شأنھا أنھ اً  ب ساني منتھی ي والإن میره المھن ا ض اح لھ ة ویرت ھ الطبی لإمكانات

بیلھا     ة        میئوس من شفائھا بعد أن بُذل في س ائل الطبی ن الوس ب م ى الطبی ا أوت ل م ك

  .الممكنة

ول الموت      -  وینتج عما قرره القانون البلجیكى من إعطاء الحق للطبیب فى رفض أو قب

ل              ال القت ي مج ب والمریض ف ین الطبی ة ب ار العلاق ا اعتب بكرامة نتیجة بدیھیة مفادھ

شرع البلجیك    ى إن الم ارة إل رى بالأش ة ، وح ة تعاقدی رحیم ، علاق نح ال ا م ي  حینم

ة ،           رحیم التعاقدی ل ال ة القت ي علاق الطبیب سلطة الخیار بین قبول أو رفض الدخول ف

فإن ذلك یمثل تجسیداً لأصل قررة فیما سبق بما نصت علیھ المادة الثالثة من القانون 

ام          صادر ع انون     ٢٠٠٢البلجیكي الخاص بحقوق المرضى ال ذا الق د ھ ن أن قواع م م

ال     في مجملھا إنما تنطب    ي مج شأ ف ي تن ق بصورة شمولیة على العلاقات القانونیة الت
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شرع         رار الم د إق ا یؤك ة ، وھو م القانون الخاص سواء منھا التعاقدیة وغیر التعاقدی

رض    وق الم انون حق ضى ق رر بمقت ل مق ة كأص ب التعاقدی سئولیة الطبی ي بم البلجیك

أن ما جاء بقانون القتل بوصفھ الشریعة العامة للقوانین المتعلقة بالطب والصحة ، و 

غوطاً        ا ثمة ض ة دون أن یتخللھ ب البات ة الطبی تراط موافق ن اش ا م ي بلجیك رحیم ف ال

ھ             صوص علی ذا الأصل المن اً لھ ل إلا تطبیق ة لا یمث ھ التعاقدی لطان إرادت تؤثر على س

  .بقانون حقوق المرضى 

ر       -:السبب الثالث    - ة  اشتراط الحصول على تفویض مسبق من المریض للغی  بالموافق

  .على أجراء القتل الرحیم فى حالة فقدان الوعى المتوقع فى المستقبل

د   - ن المتعاق ا ع ن الرض صدر رك ب أن ی ھ یج د أن ال العق ى مج ررة ف ول المق ن الأص  م

ذا الأصل             إن ھ ك ف ة ، ولا ش ة أو القانونی ة الاتفاقی ام النیاب الات قی ى ح صیاً إلا ف شخ

سان   ینطبق من الأولى فى عقود العلاج    اة الأن  الطبى بالنظر إلى خطورة مساسھا بحی

سي    L – IIII – ٦المادة   وحقھ فى الحیاة ، وتطبیقاً لذلك تنص انون الفرن  من الق

ریض لا       ة الم ن حال م تك لاج إذا ل وص وأوجھ الع راء الفح ن إج ب م ع الطبی ى من عل

ری      د الم ة عن ع ثق شارة شخص موض م است ھ إلا إذا ت ن إرادت التعبیر ع سمح ب ض ، ت

  .ویستثنى من ذلك حالات الاستعجال والضرورة الاستثنائیة 

ي   دي ف وم التعاق د المفھ ى تأكی ي عل انون البلجیك رص الق د ح ذلك فق اً ل  وتطبیق

ذ               ى تنفی ة عل ة الموافق لازم لأھلی وعي ال دان ال ة فق نطاق عقد إنھاء الحیاة حتى في حال

ي المریض ال          انون البلجیك ة      بدافع الرحمة ، حیث منح الق ى حال ل عل ھ مُقب شعر أن ذي ی

داء         خص ، لإب ن ش ر م ر أو أكث صاً آخ اً شخ وض كتابی ا ، أن یف وس منھ یة میئ مرض
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دان       )١(الموافقة نیابة عنھا لإزھاق روحھ  ة فق ي حال ھ ف ال دخول اً لاحتم  ، وذلك احتیاطی

دى      ي الم انون البلجیك دد الق د ح رض ، وق ذا الم سبب ھ ستقبلى ب وعي والإدراك الم ال

اریخ                الزمني   ن ت دأ م نوات تب س س دة خم ك بم وب ،  وذل ویض المكت ذا التف لصلاحیة ھ

تحریر ھذا التفویض وتسجیلھ في السجل الخاص بالمریض ، ویحق للشخص المُفوض        

رز                  ذا یب دة ، وھ ذه الم لال ھ رحیم خ ل ال ا بالقت دار الرض ي إص أن یحل محل المریض ف

ة للعلا      ة العقدی اھر الطبیع وس      بدوره مظھراً آخر من مظ ضھ المیئ ب ومری ین الطبی ة ب ق

ات                 شوء العلاق د ن ة عن ب درو الأرادة التعاقدی ى یغل شرع البلیجك ا زال الم ث م منھ ، حی

اء                  ب إنھ ى الطبی دما حظر عل ك عن ة ، وذل ل المرحم ستحدثة قت دف لممارسة م التى تھ

كل        ذ ش ب أن یتخ ذى یج سبق ال ائھ الم ھ ورض وعى إلا بموافقت د ال ریض فاق اة الم حی

اء        التفوی ض بالقبول نیابة عن المریض ، وبذلك تلعب إرادة المریض دوراً بارزاً فى إنھ

  .حیاتھ حتى وھو فى حالة فقدان الوعى والأدارة والأرادة الحرة 

ھ          -:السبب الرابع    - اق والرجوع فی ن الاتف منح المریض والطبیب الحق فى التخلى ع

زام الطبی     ى     قبیل إنھاء الحیاة بدافع الرحمة ، مع إل باب التنح ار المریض بأس ب بإخب

  .عن القتل الرحیم

ب الموت             - ھ بطل صادر عن ھ ال ن إیجاب ى التراجع ع ق المریض ف د أن ح ى أن نؤك  ینبغ

بكرامة خلاصاً من الشقاء المؤلم للمرض ، إنما یُستمد مما ورد بالقانون البلجیكى من         

ادة مجموعة كبیرة من فقرات عدیدة تضمنتھا المادة الثالثة منھ ، حیث صاغت ھذه الم

ن               ة م صورة حرة طلیق اب ب ن الأیج ى التراجع ع الضوابط لاستیفاء حقوق المریض ف

                                                             

1)M.deloze  et  E. Montero : Euthanasie :10 ans d'application de la loi en 
Belgique , Institut  Europe'en de Bioe'thique , 2012,p.3. 
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ة المریض           )١(القیود   اس عزیم رار قی ، من ذلك ما ققرتھ المادة الثالثة من ضرورة تك

ا                 ر بھ ى تم ة الت ة للأجراءات الألزامی ع المراحل الزمنی ى جمی فى البقاء على إیجابھ ف

ن         ھذه الممارس  سانیة م ة والأن ھ الطبی ل متطلبات ق ك ن وجوب تحقی ة الطبیة ، فضلاً ع

ة          ن الناحی حیث الاستجابة لھ إذا مارغب فى عرض حالتھ على أستشارى أخر سواء م

ا           صوص م شاور بخ ھ للت ن أقارب ین م العضویة او النفسیة أو فى مقابلة أشخاصاً معین

شة رغب       شأنھ ومناق دى ب اب التعاق دى الأیج بق أن أب ذ      س اقھا لتنفی ى س ھ الت ھ ودوافع ت

انون           الموت العاجل بدافع الخلاص من آلامھ المبرحة ، كل ھذه الاشتراطات أوجبھا الق

دبیھا أو     باب ی ع لأس ة للتراج ة الكامل ھ الفرص ى یمنح ریض حت وق للم ى كحق البلجیك

دى             اب التعاق ن الأیج ق الرجوع ع سلیم للمریض بح إن الت ك ف لأسباب یخفیھا ، ولا ش

در عنھ بطلب الموت الرحیم یعكس صبغة تعاقدیة على طبیعة العلاقة القائمة بینھ       الصا

ى          رحیم  وف وبین الطبیب لتغلیب المشرع البلجیكى دور الأرادة فى أبرام عقد الموت ال

  .إنھائھ على السواء

ذ      -   من جھة أخرى ، فلم یحرم القانون البلجیكى الطبیب خیار التراجع المُسبب عن تنفی

ادة        عملیة صریح نص الم اً ل ن  ١٤ إنھاء حیاة مریضھ الذى یأس من علاجھ ، فوفق  م

م، فإن الطبیب غیر ملزم بالاستجابة إلى ٢٠٠٢ مایو ٢٨القانون البلجیكى الصادر فى   

ى       صیة عل راض المستع ن ذوى الأم ریض م ع الم اة م اء الحی ة إنھ ى علاق دخول ف ال

اء ،   ع الأطب ى جمی ر عل ذا الأم ق ھ لاج ، وینطب ة   الع ولى المھم ذى یت نھم ال واء م  س

ار             سحب خی ا ین بة ، كم ة المناس ائل الطبی رحیم بالوس ل ال ذ القت ة وتنفی الأصلیة لمراقب

ب الأول                 اتق الطبی ى ع ع عل ذى یق شارى ال ب الاست ى الطبی ذلك إل ول ك الرفض أو القب
                                                             

ة من التأمل  ویرى بعض الفقة أن التشریع البلجیكى أراد أن یمنح لكل من الطبیب والمریض فترة زمنی)١
                -:حتى یفكر كلاھما ملیاً فبیل التنفیذ لنھائى لفعل القتل الرحیم ، أنظر 

M.deloze  et  E. Montero : Euthanasie, op.cit,p.4. -  



 

 

 

 

 

 ٦٦٥

اء        الحصول على استشارتھ المھنیة لمزید من القناعة الشخصیة والدراسة الطبیة لإنھ

  )١.(الحیاة

ب     - ریض والطبی ة الم ولى حال ب المت ن الطبی لٍ م ى ك دم ، عل نص المتق ب ال ا یوج  كم

ھ           زم علی د الع الاستشارى الثانى ، أن یخطر كلاھما المریض بعدولھ عما سبق وأن عق

ھ        ن علاج أس م سبب الی ریض ب اة الم اء حی ن إنھ ار   )٢(م رد الأخط ى مج ، ولا یكف

نص   بالعزوف عن قتل المریض رحمة بھ        فى صورة مجرة عن أسبابھا  ، بل أشترط ال

ب      ت الطبی أن یكون الأخطار بالتنحى عن القتل منطویاً على الأسباب الحقیقیة التى دفع

ل                    ا لا یُقب ة  ، كم ة رحیم اة بطریق اء الحی ضىفى إنھ دم المُ ن أوع إلى قرار التراجع ع

اء حیات        ن إنھ ى التراجع ع ب ف ة الطبی ریض برغب شفھى للم ار ال ت  الأخب ل أوجب ھ ، ب

ة         المادة الرابعة من القانون المتقدم ، أن یكون إبلاغ المریض فى صورة شكلیة مكتوب

                                                             

                                                                                 -: إذ تنص ھذه المادة على الحكم الآتى -) ١
- Art. 14. La demande et la déclaration anticipée de volonté telles que prévues 

aux articles 3 et 4 de la présente loi n'ont pas de valeur contraignante  Aucun 
médecin n'est tenu de pratiquer une euthanasia.  Aucune autre personne n'est 
tenue de participer à une euthanasie.” 

 ویؤكد بعض الفقھ على وجوب أن یصدر ھذا الرجوع عن القتل الرحیم الصادر عن الطبیب فى وقت )٢
ت              ى دفع باب الت ضمن الأس ذى یت ى ال ن سجلھ المرض ى الكشف ع مناسب مع حمایة حق المریض ف

ة        ة العلاجی اھر للحری ن مظ شف ع ا یك و م ى ، وھ ى التنح ب إل ین    الطبی ة ب ى العلاق سیطر عل ى ت  الت
   -:المریض والطبیب فى مجال القتل الرحیم ، أنظر 

- J. MASSION, LES LOIS BELGE ET NEERLANDAISE  SUR  
L’EUTHANASIE, 

-www.comite-ethique-ucl-saintluc.be/…/lois/LES%20LOI… 



 

 

 

 

 

 ٦٦٦

ى              سجل الطب ي ال رحیم ف ل ال ن القت ي ع ة للتنح وأن یستودع الطبیبھذه الأسباب الكتابی

  )١.(الخاص بالمریض المزمع قتلھ بدافع الشفقة

ة ا      - ة العلاق یطرة طبیع إن س ین        وخلافاًلما تقدم ، ف ذي یجري ب اق ال ى الاتف ة عل لتعاقدی

ة        شترطھ الغالبی ا ت صدره فیم د م رحیم ، یج ل ال ات القت ي علاق ریض ف ب والم الطبی

ى             ب ف ق الطبی ن ح ى م لاج الطب د الع صوص عق ى خ ة ف العظمى من التشریعات العربی

التراجع عن العلاج ، وذلك بحسبان ما یجمع بین عقد العلاج وبین عقد الأنھاء الرحیم    

صالح        لل ق م صص لتحقی ب متخ ن طبی ة م ائل طبی تعمال وس صائص اس ن خ اة م حی

ادة             ررت الم ث ق ي       ٢٤تعاقدیة متفق علیھا  ، حی صادرة ف ة ال ن الطبی ن لائحة المھ  م

ي           ١٩٥٨مصر عام    داءً أو ف لاج المریض إبت ن ع م  إجازة حق الطبیب في الاعتذار ع
                                                             

ب      ولقد منحت الفقرة الثانیة من المادة الرابعة عشر من قانون الق   ) ١ ق للطبی ذا الح ى ھ رحیم البلجیك تل ال
أنتصاراً لأن الأصل فى الأنسان الحیاة وأن القتل الرحیم والحق فى الموت استثناء من ھذا الأصل لذا 
ى أى     ك ف لزم منح المریض والطبیب الحریة المطلقة فى قبول التدخل لأنھاء الحیاة  أو التنحى عن ذل

احب    لحظة ، وھو ما یعزز دور الأرادة فى أر   ب والمریض ص ساء الطبیعة العقدیة للعلاقة بین الطبی
                                                          -:المرض العضال الخطر ، وتقرر ھذه الفقرة ذلك الحق بقولھا 

- Si le médecin consulté refuse de pratiquer une euthanasie, il est tenu d'en 
informer en  

temps utile le patient ou la personne de confiance éventuelle, en en précisant 
les raisons.  
Dans le cas où son refus est justifié par une raison médicale, celle-ci est 
consignée dans le  
dossier médical du patient.  
Le médecin qui refuse de donner suite à une requête d'euthanasie est tenu, à la 
demande  
du patient ou de la personne de confiance, de communiquer le dossier médical 
du patient  
au médecin désigné par ce dernier ou par la personne de confiance. 

  



 

 

 

 

 

 ٦٦٧

ي ا             ا ف ة ، أم ة بالمھن ھ     أي مرحلة لأسباب شخصیة أو متعلق د حرمت ة فق الات العاجل لح

اللائحة الطبیب من استعمال ھذا الحق ، كما یملك الطبیب التنحى عن العلاج  إذا قامت   

م               اً للحك ك وفق ة وذل الات الطارئ ي الح اع إلا ف ذا الامتن رر ھ ارات تب باب واعتب لدیھ أس

ش ١٩٨١ لسنة ٢٥القانوني الوارد بالمرسوم بقانون الصادر في الكویت بتاریخ   أن م ب

ق                 ق الح ا ویتف ا ، كم ة لھ ن المعاون نان والمھ ب الأس شري وط ب الب مزاولة مھنة الط

 من تقنین ٤٧المخول للطبیب في الامتناع عن أجراء القتل الرحیم مع ما قررتھ المادة    

م ، وبذلك یعكس درواً فعالاً  لأرادة الطبیب ١٩٩٥الآداب الطبیة الفرنسي الصادر عام    

س     التعاقدیة  بصفھ عامة      ا یعك بما أختصھ القانون من حق الامتناع عن العلاج وھو م

  .وجود صبغة تعاقدیة في علاقتھ مع المریض إذا ما قرر قبول علاجھ 

امس    - دة              -:السبب الخ اھر عدی رحیم مظ ل ال انون القت ى بق شرع البلجیك تعرض الم  اس

ب       شأ بمناس ى تن ات الت ى العلاق ات  تفضى إلى القول بغلبة الطبیعة العقدیة عل ة ممارس

ل    ق العم ب وفری ى الطبی ى عل شریع البلجیك ھ الت ا یوجب ك م ن ذل رحیم ، م وت ال الم

ة           ة الحال شترك لطبیع شاور الم ائج الت الطبى المعاون لھ بضرورة أخبار المریض بنت

صیر      زامھم بتب ن إل ضلاً ع شفاء  ، ف ا لل دى قابلیتھ ا وم وس منھ یة المیئ المرض

واف       اس ت یة لقی ھ       المریض بحالتھ المرض اء حیات ة إنھ تكمال عملی ى اس ر إصراره عل

فائھ أن        ن ش ؤوس م ریض المی ین الم رورة تمك ذلك ض اً ، وك ك فعلی ذ ذل ى تنفی حت

یتواصل بالمناقشة مع أى جھة طبیة أو غیر طبیة أو أى فرد بشأن حالتھ قبیل لحظة         

ى           ریض الطب جل الم ى س شارو ف ائج الت ع نت سیجل جمی وب ت ھ ، ووج اء حیات أنھ

ھ م ى   وتمكین دل ف ك ی شارك ،  وذل م ی ا أم ل ارك فیھ واء ش ا س لاع علیھ ق الأط ن ح

ن                ضلاً ع ى ف ل الطب ق العم ة المریض بفری ى لعلاق مجملة على استطالة المدى الزمن

ساحة                 ن م ك م ضمنھ ذل ا یت ع م اة م اء الحی سبق إنھ تعدد الأجراءات الألزامیة التى ت

اب      واسعة من التشاورات المتبادلة التى تُمكن المریض دا         ن الأیج ن التراجع ع اً م ئم



 

 

 

 

 

 ٦٦٨

ذه           التعاقدى لأنھاء الحیاة وتسمح للطبیب كذلك فى إبداء التنحى المُسبب عن تنفیذ ھ

ة             ن إرادة تعاقدی ة ع صوص القانوین صیح الن شف بف ا یك ة ، وھو م الممارسة الممیت

  )١.(واضحة تُسبغ فكرة العقد على الاتفاقات التي تُبرم بشأن عملیة القتل الرحیم
                                                             

ة الأص  ) ١ رة الثانی ن الفق ة م رات  الفرعی نص الفق ى إذ ت انون البلجیك ن الق ة م ادة الثالث ن الم   لیة م
رحیم ،            ٢٠٠٢ مایو   ٢٨رقم   ل ال د القت ة لعق ة العقدی ن الطبیع ر ع ى تعب تراطات الت ذه الاش ررة ھ م مق

   -:وذلك بقولھا 
§ 2. Sans préjudice des conditions complémentaires que le médecin désirerait 
mettre à son intervention, il doit, préalablement et dans tous les cas :  
1° informer le patient de son état de santé et de son espérance de vie, se 

concerter avec le patient sur sa demande d'euthanasie et évoquer avec lui les 
possibilités thérapeutiques encore envisageables ainsi que les possibilités 
qu'offrent les soins palliatifs et leurs conséquences. Il doit arriver, avec le 
patient, à la conviction qu'il n'y a aucune autre solution raisonnable dans sa 
situation et  que la demande du patient est entièrement volontaire;  

2° s'assurer de la persistance de la souffrance physique ou psychique du patient 
et de sa volonté réitérée. A cette fin, il mène avec le patient plusieurs 
entretiens, espacés d'un délai raisonnable au regard de l'évolution de l'état du 
patient;  

3° consulter un autre médecin quant au caractère grave et incurable de 
l'affection, en précisant les raisons de la consultation. Le médecin consulté 
prend connaissance du dossier médical, examine le patient et s'assure du 
caractère constant, insupportable et inapaisable de la souffrance physique ou 
psychique. Il rédige un rapport concernant ses constatations.  
Le médecin consulté doit être indépendant, tant à l'égard du patient qu'à 
l'égard du médecin traitant et être compétent quant à la pathologie concernée. 
Le médecin traitant informe le patient concernant les résultats de cette 
consultation; 4° s'il existe une équipe soignante en contact régulier avec le 
patient, s'entretenir de la demande du patient avec l'équipe ou des membres de 
celle-ci; 5° si telle est la volonté du patient, s'entretenir de sa demande avec 
les proches que celui-ci désigne;   6° s'assurer que le patient a eu l'occasion de 
s'entretenir de sa demande avec les  personnes qu'il souhaitait rencontrer. 



 

 

 

 

 

 ٦٦٩

  ع الثانىالفر
  التكييف القانونى لعقد إنهاء الحياة بدافع الرحمة

ین   ئة ب ة الناش ى العلاق یطرتھا عل د وس ة العق ة طبیع ى غلب ا إل د انتھین ث ق وحی

ذا              ى ھ زم ف ذا یل اً ، ل ھ حی یُحدد لحظة بقائ ذى س ب ال المریض المیئوس منھ وبین الطبی

شأن تنف    رم ب د المب انونى للعق ف الق ة التكیی ام معالج وت  المق ة لم ضیات الطبی ذ المقت ی

الشفقة وعما إذا كان ھذا العقد من العقود المسماة أم ھو عقد غیر مسمى یتمیز بطبیعة         

  .وممیزات خاصة بھ 

ددة          صوص مح ویُعرف العقد غیر المسمى ، بأنھ العقد الذي لم ینظمھ القانون بن

ا أو ی              د تحكمھ ود قواع ن العق وع م ذا الن انون لھ ضع الق م ی م ل اراً   ، ومن ث ا إط صیغ لھ

یُمكن القاضى من الحكم فى المنازعات الناشئة عنھا ، أما العقد المسمى ھو الذي وضع     

ا                  دان أن یتفق ي المتعاق ھ، ویكف ة ل د المنظم ان القواع ل ببی اً وتكف لھ القانون اسماً خاص

على العناصر الجوھریة في العقد، وتعتبر الأحكام التي نص علیھا القانون مكملة لإرادة       

ا، إلا أن    ى خلافھ وا عل راد أن یتفق وز للأف م یج ن ث ل ، وم و الأص ذا ھ دین ، وھ المتعاق

  ).١(تتصل بعض الأحكام بالنظام العام والآداب ومن ثم لا یجوز الخروج علیھا بحال

اء                - ن الأطب رحیم م ل ال ات القت ذ عملی ى تنفی وم عل ذى یق شخص ال ان ال  ولئن ك

لاج المریض        المختصین بإجراء ھذا العمل ، وغالباً  ى ع ائم عل ب الق ون ھو الطبی  ما یك

المیئوس من علاجھ ، لذا فإن أقرب العقود التى یمكن ذكرھا فى ھذا المقام لبیان تكییف     

د           رحیم لتعاق د الموت ال ن عق رب م ذى یقت عقد الموت الرحیم ، ھو عقد العلاج الطبى ال

                                                             

   .٥٧م ، ص١٩٨٤عام عبد الفتاح عبد الباقي ، نظریة العقد والإدارة المنفردة ، . د) ١



 

 

 

 

 

 ٦٧٠

ن              ضلاً ع ب ، ف د وھو الطبی دین مع شخص واح لا العق ى   المریض فى ك ال الت  أن الأعم

  .یستھدفھا العقدین تھمین علیھا صفة الأعمال الطبیة 

ى    "  ویُعرف عقد العلاج  بصفة عامة على أنھ   ب والمریض عل إتفاق بین الطبی

وم   ر معل ل أج اني مقاب لاج  الث وم الأول بع ي  ) .١(أن یق ضاء ف ن أن الق رغم م ى ال وعل

د       فرنسا والفقھ المصري والفرنسي ، قد استقر على    زة لتحدی ة كركی صفة العقدی اء ال بق

طبیعة المسئولیة المدنیة للطبیب عن مختلف الممارسات الطبیة ، إلا أن مسألة التطرق       

ي      لتكییف عقد العلاج الطبي ، قد أثارت خلافات فقھیة واسعة ، وأحدثت انقساماً كبیراً ف

ي النموذج         ب   الرأي لدى الفقھ ، فمن حیث ذھب البعض إلى أن الوكالة ھ دي الواج  العق

ات أخرى ،             ي تكییف ت آراء أخرى ، لتبن إنزالھ على تكییف عقد العلاج الطبي بینما ذھب

  .تستند في تحدید طبیعتھ إلى عقدي العمل والمقاولة 

د     - ة للعق ة القانونی ى الطبیعی ق عل ن التواف ا ع ة وعجزھ ضارب الآراء الفقھی إلا أن ت

ث      ن حی د م فتھ كعق ھ ص ع عن م یخل ي ، ل داً ذو    الطب ك عق م ذل ى رغ دأ ، ویبق  المب

اره     ا اعتب ن بینھ زة ، م مات متمی صائص وس ة    خ اص وذو طبیع وع خ ن ن داً م عق

، وقد تبنت محكمة النقض الفرنسیة وجھ الرأى المشار إلیھا ، فقضت في حكم خاصة

اریخ  ا بت و ١٣لھ رض   ١٩٣٧ یولی ریض بغ ب والم ین الطبی رم ب د المب أن العق م ، ب

  ).٢(اعدة المھنیة للثاني ، ھو عقد من نوع خاص تقدیم الأول المس

  

                                                             

د     .  د )١ دني الجدی انون الم د    –عبد الرازق احمد السنھوري ، الوسیط في شرح الق سابع ، المجل  الجزء ال
   .١٨م ، ص١٩٩٨الأول ، العقود الوارده على العمل ، الطبعة الثالثة ، عام 

ان ،    عبد اللطیف الحسیني ، المسئولیة المدنیة عن الأخطاء المھنیة ، الشركة ال     .  د )٢ اب ، لبن ة للكت عالمی
  .١٤٧ ، ص١٩٨٧



 

 

 

 

 

 ٦٧١

اء       - د إنھ ین عق ي ، وب  وتجدر الإشارة إلى وجود فروق جوھریة ، بین عقد العلاج الطب

رام المریض              بب إب إن س د ، ف ي العق سبب ف ن ال ث رك ن حی الحیاة بدافع الرحمة ، فم

ة       دافع    ،  بین)١(للعقد الطبي ھو رغبتھ في الشفاء والتداوي بوسائل طبی سبب ال ا ال م

ن الآلام                    ھ م ة ب اق روحھ رحم ي إزھ ة المریض ف رحیم ھو رغب لإبرام  عقد القتل ال

التي سببت لھ قنوتاً ویأساً لا یطاق ، فضلاً عن اختلاف محل التزامات الطبیب في كلٍ  

ة           من العقدین ، حیث یلتزم الطبیب في العقد الطبي باتخاذ كل الوسائل المھنیة الممكن

اق         لشفاء الم  رحیم بإزھ د الموت ال ى عق ریض وتخفیف آلامھ ، بینما یلتزم الطبیب ف

ن            ل م شأ ك ي ن ة الت تلاف الغای ى اخ ذلك یتجل روح المریض المیئوس من شفائھ ، وب

اة ،      ي الحی ق ف العقدین في ظلالھا ، فعقد العلاج الطبي یستھدف غایة الدفاع عن الح

ة إل         دافع الرحم ي الموت      بینما یرمي عقد إنھاء الحیاة ب ق ف ضیات الح ق مقت ى تحقی

  .بكرامة 

ذكر ،         - بق ال ا س ا ، كم شترك بینھم  ورغم ھذا التباین بین نوعي العقد ، فإن القاسم الم

ذى                   شخص ال شفاء المریض ھو ذات ال ھ ل ذي یطوع قدرات ي ال ھو أن الطرف المھن

ھ و             سبات مھنت ذل مكت ذي یب ب ، ال ھ  یبذل خبراتھ لإنھاء حیاتھ ، ألا وھو الطبی خبرات

ابھ   إن أص داءاً ،  ف ل إبت شخص العلی سد وروح ال ن ج ضال م رض الع ة الم ي إزاح ف

ي          ب یتحول دورة ف الفشل في تحقیق ھذه المرحلة في نطاق عقد العلاج ،  فإن الطبی

دما               اة المریض ،  بع اء حی بیل إنھ عقد القتل الرحیم إلى وضع خبراتھ المھنیة في س

ي        یأس من شفائھ بما أجراه من التجا   ا ف ضع المریض لھ ي أخ لاج الت رب وطرق الع

  .عقد العلاج الطبي 

                                                             

ة      . د)١ سي ، مجل سوري والفرن انون ال ي الق ة ف ة مقارن ب ، ودراس ة للبی سئولیة المدنی الح ، الم واز ص ف
   .١٤٣م ، ص٢٠٠٦ ، العدد الأول ، عام ٢٢جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة ، المجلد 



 

 

 

 

 

 ٦٧٢

انون            -  ن ق ى م ا الأول ة بفقرتھ ادة الثالث ى الم ا ورد ف  ویؤكد تلك المسألة المشتركة ، م

القتل الرحیم فى بلجیكا ، حیث أشارت ھذه المادة إلى شخص الطبیب بوصفھ المھنى   

دو         ل ب ب حظر      الذى سوف یتولى تطبیق وتنفیذ عملیة القت ا یرت شفقة ، وھو م افع ال

ل              ك أن القت ضمن ذل ا یت ب ، كم ابعین للطبی ساعدین والت ل الم ن قب ل م تنفیذ ھذا العم

اعى     ذى     ) ١(الرحیم یعتبر إجراء طبى ولیس مجرد عمل أجتم ب ال ھ ذات الطبی وم ب یق

  .ینھض بالمھام التى یستوجبھا عقد العلاج الطبي 

د   فضلاً عن ذلك ، فإن المھمة التى ی  - سعى الطبیب لتحقیقھا فى كل من عقد العلاج وعق

ل    دین ، یعم لا العق ي ك ر ، فف ي الأث ارق ف ع الف شابھة م ون مت اد تك اة تك اء الحی إنھ

ن          ات ، لك ن آف الطبیب على إزالة الآلام الجسدیة الناتجة عما یصیب جسد المریض م

ث      التین  ، حی ى الح ھ ف این نتیجت ب تتب دخل الطبی ى ت ب عل ر المترت ى  الأث ب عل  یترت

ب       أعمالھ المھنیة وممارساتھ في عقد العلاج زوال الآلام بزوال المرض  ، بینما یترت

ا     ى كلت ا ، وف اة ذاتھ ة الحی طة إزاح ة الآلام بواس اني إزال د الث ي العق ھ ف ى مھمت عل

دى          ق إح ة لتحقی ائل طبی ب وس ستخدم الطبی دین ،  ی ن العق لٍ م ى ك التین أو ف الح

  . مع الصحة ، أو الموت بدافع الرحمةالغایتین ، إما الحیاة

اق          - ف الاتف إن تكیی اره  ، ف ن إنك دین ولا یمك  ومن حیث كان ھذا التشابھ قائماً بین العق

د     على القتل الرحیم یستدعي مقارنة ذات النماذج التعاقدیة التي قُورن بینھا وبین عق

رحیم    العلاج الطبي ، وذلك لاستجلاء فرصة إخضاع التكییف القانونى لعم    ل ال لیة القت

  .إلى أي من عقود الوكالة ، والعمل ، والمقاولة 

  

                                                             

1  ) E. DE KEYSER. « Euthanasie . Een medische handeling  » in Nieuw 
Juridisch weekblad, N° 45 (2003) 1067-1073 . 



 

 

 

 

 

 ٦٧٣

   -: عقد إنھاء الحیاة و عقد الوكالة -١

ن          -  بالنظر إلى وجود بعض التشابھ ، بین العقد الطبي وعقد الوكالة ، فقد ذھب فریق م

ا        ى اعتب ة ، عل د وكال ھ عق ر أن الفقھ ، إلى تحدید التكییف القانوني للعقد الطبي بكون

ي              ب ف ل الطبی ي یوك لاج الطب د الع ي عق ل ف لاج الطرف الموك وم بع المریض وھو یق

  ) .١(القیام بأعمال طبیة وعلاجیة متفقھ علھا بینھما بغیة الوصل إلى مرحلة الشفاء

زولاً           - ھ مع د جعل دین ، ق ین العق  إلا أن قیام ھذا الرأي على أساس من التشابھ البسیط ب

ت      عن إدراك الخلافات الجو  ا تحول ات سرعان م ذه الاختلاف ھریة القائمة بینھما ، وھ

، ) ٢(إلى أوجھ نقد تجعل من العقدین ، الوكالة والعقد الطبي، نظامان مختلفان تماماً     

ام       وھذه الانتقادات السابقة تنتقل بدورھا لتصنع حاجزاً بین محاولة التقریب بین أحك

اة      عقد الوكالة وعقد إنھاء الحیاة للرحمة ، حیث          اء حی ى إنھ د عل ب المتعاق إن الطبی

المریض ،لا  یلتزم تجاھھ كالوكیل بالقیام بما وُكل إلیھ أمام الغیر ، كما لا یلتزم الغیر     

ستھدف    في مواجھة الطبیب بشئ ، فالطبیب یعمل بصورة شخصیة ومھنیة مستقلة ی

ا         ك  م د ذل ھ   بھا إتمام إزھاق روح المریض الذي یعاني آلاما لا تُطاق ، یؤك  نص علی

ل      ل القت القانون البلجیكي من تقریر حق الطبیب في التراجع والتنحي عن ممارسة فع

ن             ة یُمك ى حال ا إل وس منھ ن میئ ة م شخیص الحال ن ت دول ع ي الع ھ ف رحیم ، وحق ال

ي              ب ق اب الطبی ا أتع ھ ، بینم ساب موكل ل لح ل یعم علاجھا ، فضلاً عن ذلك فإن الوكی

 الخاصة لا في ذمة المریض الملتزم أصلاً بسدادھا ، عقد القتل الرحیم تدخل في ذمتھ

ة،        وأخیراً ، فإن كان الوكیل ملزماً بأن یمد الموكل بالمعلومات  الضروریة عن الوكال

                                                             

ان ،   .  د)١ اب ، لبن ة للكت سة الحدیث ة ، المؤس ة مقارن ب ، دراس ة للطبی سئولیة المدنی اج ، الم لال عج ط
   .٢٢٥م ، ص٢٠٠٤

ب     .  د )٢ ین الط ره ب ي تثی ة الت سلة   أحمد درویش العقد الطبي تأملات حول المشاكل القانونی ھ ، سل  وزبون
   .٣٢م ، ص+٢٠٠٩المعرفة القانونیة ، الطبعة الأولى ، الرباط ، 



 

 

 

 

 

 ٦٧٤

شاورات            ات والم زوده إلا بالمعلوم ھ لای ة ب ل المریض رحم ولي قت ب المت بینما الطبی

  .المتعلقة بمرضھ ویحجب عنھ المعلومات التي تخص الغیر 

  -: عقد إنھاء الحیاة بدافع الرحمة وعقد المقاولة -٢

رجح     ) ١( یضفي بعض الفقھ وصف المقاولة على العقد الطبي   - ي ت ج الت ذات الحج ، وب

ي               دم تبن ى ع ا عل ذلك بموجبھ عدم خضوع العقد الطبي لفكرة المقاولة ، فإننا نؤكد ك

ث إن   ة ، حی ود المقاول رحیم بعق ل ال د القت ف عق اق تكیی رة إلح سمة فك ة ال غلب

ة              دم قابلی اً بع ي إنعكاس الاقتصادیة والتجاریة التي تھیمن على رغبات المقاولین تعط

یس               ب ل اة ،  إذا الطبی اء الحی ة لإنھ ون مقاول ة لأن یك عقد إنھاء الحیاة بدافع الرحم

المعني            ربح ب ستھدف ال سانیاً لا ی تاجراً محترفاً بینما یمارس في أصل مھنتھ عملاً إن

ون             التجاري ،    ا ، یك ساحقة منھ ة ال ي الغالبی ة ف ود المقاول إن عق دم ، ف خلاف لما تق

إلتزام المقاول فیھا بتحقیق نتیجة ، بنما یغلب على بعض التزامات الطبیب  في مجال 

  .القتل الرحیم فكرة العنایة الواجبة 

   -: عقد إنھاء الحیاة بدافع الرحمة وعقد العمل -٣

ل       في ھذا التصور القانوني ،       - ذى یعم ر ال ي دور الأجی ب ف وضع فریقاً من الفقھ الطبی

ي     ) ٢(لدى المریض ولحسابھ الخاص      ، بینما المطالع لنصوص القوانین المقارنة الت

ا                ین أنھ رحیم  ، یتب ل ال ا القت ت بموجبھ ة وقنن ي الموت بكرام ق ف أعتمدت فكرة الح

ف    ي مختل ة ف ق الحری صرف بمطل ن الت عة م ساحات واس ب م ت الطبی ب منح الجوان

                                                             

1) HMBIALET ( Janine ) , responsabilite du fait a , autrui en droit medical , 
these droit paris.p.256.  

ضة العربی              . د) ٢ ق ، دار النھ ة والتطبی ین النظری لاج ب د الع أمون ، عق ید م ام   عبد الرش اھرة ، ع ة ، الق
   .٦٠ ، ص١٩٨٦



 

 

 

 

 

 ٦٧٥

ول                زم بقب ر مل ة المریض غی ي مواجھ الطبیة المتعلقة بھذه المستحدثة  ، فالطبیب ف

ا          ب لأي ضغوط ، كم ھ الطبی ضع فی ستقل لا یخ إنھاء حیاتھ إلا بعد إجراء تشخیص م

ي   باب الت ریض للأس اة الم اء حی ن إنھ ة ع ي أي لحظ ع ف ك أن یتراج ب یمل أن الطبی

ب والمریض     یرتئیھا ، وما سبق بیانھ یكفي كثی    ین الطبی ة ب راً في حجب علاقة التبعی

ك     ث لا یمل ل ، حی داً للعم ھ عق ا بكون رم بینھم د المب ف العق ة تكیی دم قابلی وت ع وثب

ة            واقم الطبی ى الط راف عل ایا والأش لطة الوص اة  س اء الحی د إنھ ى عق ب ف الطبی

  .الاستشاریة التي تتخذ بكل حریاتھا إزھاق روحھ بدافع الشفقة

اص ذو         ویتبین م  - د خ ة ، ھو عق ساعدة طبی ن ذلك أن عقد القتل الرحیم أو الانتحار بم

ن             ھ ، ویمك شابھ مع د تت ى ق ود الت ن العق ره م ن غی زه ع ستقلة تمی ة وسمات م طبیع

أستجلاء أركانھ وشروطھ الخاصة وتحدید الالتزامات التى یُحملھا فى ذمة طرفیھ من  

ات   ا     خلال فحص القوانین المقارنة التى نظمت علاق اغت إجراءاتھ رحیم وص ل ال  القت

  .وواجبات أطرافھا 

زم     - د مل ھ عق ة ، بأن دافع الرحم اة ب اء الحی د إنھ صائص عق د خ ن تحدی ا یمك    كم

ات          شئ التزام دني یُن د م ھ عق صي ، وأن للجانبین ، ویقوم على عنصر الاعتبار الشخ

ود ا         ن عق ر م راً یُعتب ھ أخی ا أن ھ  ، كم اتق طرفی ى ع ة عل ة مدنی دة ، ذات طبیع   لم

شاورات     ة وت راءات تنظیمی ا أج ة تتخللھ تطالة زمنی ود اس ن وج ك م ین ذل ویتب

ائى                  ذ النھ ى التنفی ن المریض وحت دى م اب التعاق داء الأیج ذ إب ة من واستشارات طبی

  .لموت الرحمة
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  المطلب الثانى
تحديد طبيعة مسؤولية الطبيب المدنية فى ضوء التشريعات المانعة 

 يم والانتحار بمساعدة القتل الرحلعمليات 

ن             - ب ع سئولیة الطبی ة م ق بطبیع یثیر ھذا المطلب فرعین أساسین ، الأول منھما یتعل

ة موت             ق بحال اني یتعل رحیم ، والث القتل الرحیم فى التشریعات التي تحظر الموت ال

اق روح       ع إزھ ى تمن شریعات الت اق الت ى نط ة ف صوصیة معین ر خ ى تثی دماغ الت ال

  .بیة بصفة عامة المریض لدواعى ط

رع الأول   ار          -:الف رحیم والانتح ل ال ات القت ن عملی ة ع ب المدنی سؤولیة الطبی ة م  طبیع

  .بمساعدة فى ضوء التشریعات المانعة لھا 

ى        -:الفرع الثانى   طبیعة مسؤولیة الطبیب المدنیة عن رفع أجھزة الانتعاش الصناعى ف

ا            ة لعملی شریعات المانع رحیم   حالة موت الدماغ فى ضوء الت ل ال ت  القت

  .والانتحار بمساعدة

  الفرع الأول
  طبيعة مسؤولية الطبيب المدنية عن عمليات القتل الرحيم 

  ة فى ضوء التشريعات المانعة لهاوالانتحار بمساعد
  

و           - ائى، ھ انون الجن م الق  لقد سبق القول إن القتل من الناحیة القانونیة ، وفى نطاق عل

 كان مریضًا مرضًا مستعصیًا ومیؤوسًا من شفائھ، إزھاق روح إنسان حي، حتى ولو  

سان سواء             ذا الإن ل ھ ى مث ع عل طالما لم تحن بعد لحظة وفاتھ الطبیعیة، وأي فعل یق

ون             اة، یك داث الوف صد إح رن بق لاج واقت اء الع ن إعط ا ع أكان فعلاً إیجابیًا أو امتناعً
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دي ل العم ة القت ام جریم ا لقی م ش. كافیً ذا الحك ن ھ ر م ریض ولا یغی ون الم یئاً أن یك

ن           ر م ا لا یغی راضیًا بوقوع الفعل علیھ ، لأن رضائھ لا قیمة لھ في جریمة القتل ، كم

ن            ث م انون بالبواع ي الق رة ف ھ لا عب ذلك أن یكون الفاعل مدفوعًا بباعث الشفقة لأن

  .حیث وجود الجریمة ذاتھا

  فإن ھناك قلیلاً من  وفى الحقیقة ، وفى خصوص مسئولیة الطبیب عن القتل الرحیم ،        -

ة            ا الغالبی شفقة ، بینم دافع ال ل ب التشریعات التى أوردت نصوصاً صریحة تحظر القت

ھ       ى وج ھ عل رحیم أو تجرم ل ال ات القت ع عملی صوصاً تمن تظم ن ا لا تن ى منھ العظم

ى         ات والت انون العقوب ى ق واردة ف ة ال صوص الجزائی ى بالن ا تكتف صوص بینم الخ

ع           تتضمن تجریماً لمقارفة    ا داف ن بینھ ان م و ك ھ ول ع ارتكاب ت دواف اً كان ل أی فعل القت

الرحمة بالمقتول والشفقة علیھ  ، بینما ھناك اتجاه ثالث من التشریعات التى تتضمن 

ن         ل م ذا الفع ت تجرم ھ شفقة وإن كان نصوص تُخفف من عقوبة القتل إذا تم بدافع ال

  .الأصل

شریعا    - اذج الت ن نم ل        ویعتبر التشریع الكویتى م ل القت نص صریح فع ى حظرت ب ت الت

ي       "بدافع الشفقة  ، حیث یجرم ھذا التشریع حالة          سبَّب ف د ت ھ ق ر أن سان یعتب أن الإن

ي الموت         د ف سبب الوحی سبب المباشر أو ال قتل إنسان آخر ولو كان فعلھ لیس ھو ال

في عدة حالات، منھا إذا كان المجني علیھ مصابًا بمرض أو بأذى من شأنھ أن یؤدي 

  )١. (إلى الوفاة وعجل الفاعل بفعلھ موت المجني علیھ

                                                             

نص  ١٩٦٠ لسنة  ١٦ من قانون الجزاء الكویتي رقم ١٥٧ أنظر نص المادة    )١ م  التى قررت بصریح ال
اة وأن                ى الوف ؤدي إل أنھ أن ی ن ش أذى م صابًا بمرض أو ب خ م ا ش تجریم العمل الذى یكون محلھ منھ

د          ا یؤك و م ھ، وھ ي علی وت المجن ھ م ع      الفاعل عجل الفاعل بفعل صرف لجمی ذا التجریم ین ى أن ھ  عل
 .حالات الموت الرحیم
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اً بتجریم         - شفقة مكتفی  ورغم أن القانون المصرى لم یورد نصاً یُجرم فعل القتل بدافع ال
من لائحة ممارسة    ) ٣٦( فعل القتل بصفة عامة فى قانون العقوبات ،إلا أن  المادة     
ى    ھ  المھن الطبیة قد قررت صریح ھذا الحظر حین نصت عل ب    " أن ى الطبی یحظر عل

  )١."(إھدار الحیاة بدعوى الشفقة أو الرحمة

ة          - شریعات الجنائی  ولما كان القتل الرحیم یستند الى باعث الشفقة، فقد نصت بعض الت
ى        ریض، عل اح الم ى إلح اء عل ل بن ع القت اب، إذا وق ا للعق ذرًا مخففً اره ع ى اعتب عل

ادیًا بل مجرمًا مثالیًا أقدم على اقتراف أساس أن القاتل في ھذه الحالة لیس مجرمًا ع      
ة      ادة        . فعلھ تحت تأثیر عاطفة نبیل ھ الم صت علی ا ن ذا م ات    ٩٦وھ انون العقوب ن ق  م

ت           ة ، وعاقب ف للعقوب الامارتي، فاعتبرت أن دافع الشفقة في القتل عذر قانوني مخف
نوات،  ٥٣٨المادة   شر س ن   من قانون العقوبات السوري بالاعتقال من ثلاث إلى ع  م

ذه   . قتل إنسانًا قصدًا بعامل الإشفاق بناءً على إلحاحھ بالطلب        لال ھ ویتبین لنا من خ
رائم   ن الج ة م ي جریم فاقًا ھ ل إش رحیم أو القت ل ال ة القت ة أن حال شریعات العربی الت
انوني         نص الق الخاصة، لھا ممیزاتھا، ویُعاقب علیھا بعقوبة مخفضة أصلاً بموجب ال

  .2)(الذي یتناولھ

ما عن التشریعات الأوربیة فھناك منھا التى  انتھجت سیاسة تخفیف العقوبة الجنائیة  أ-
ة المریض           ھ بموافق م ارتكاب ا  ) ٣(على فعل القتل الرحیم والإنتحار بمساعدة إذا ت ، أم

                                                             

 .م٥/٩/٢٠٠٣أنظر نص ھذه المادة من مواد لائحة آداب المھن الطبیة الصادرة في مصر بتاریخ ) ١
  .٧نواف جابر الشمرى ، المرجع السابق ، ص) ٢
 من القانون ٣٥ والمادة  منھ ، ٢١٦م المادة ١٨٧١فمنھا قوانین كثیرة كالقانون الألماني الصادر عام    ) ٣

ادة  ١٩٠٢م ، والقانون النرویجي الصادر فى     ١٨٨٤البرتغالي الصادر في     انون   ٢٢م الم ھ ، والق  من
 منھ ، وغیرھا من التشریعات الأوربیة التي تعتبر القتل ٣٠٠م المادة ١٩٥٠الیوناني الصادر في عام 

ل م     ة لا یعام اً للعقوب اً مخفف ذراً قانونی ة ع دافع الرحم ذه    ب ترطت ھ ث اش دي ، حی ل العم ة القت عامل
إرادة ح        صحوب ب ة الم ل وطلب عور  التشریعات لأعمال أثر العذر المخفف قبول المریض الكام رة وش

 .بالرحمة دافعاً للقتل 



 

 

 

 

 

 ٦٧٩

ة      ن الناحی ھ م عن التشریع الفرنسى ، فإن القتل الرحیم یمثل جریمة جنائیة فیھ ، لكن
صت    المدنیة وفى نطاق المما  ا ن ضى م رسات الطبیة یعتبر عملاً محظوراً  كذلك  بمقت

ادتین    ھ الم اریخ        )  ٣٨ ،٣٧(علی صادر بت سى ال ة الفرن ات الطبی انون الأخلاقی ن  ق م
ھ          ٦/٩/١٩٩٥ ا إذا واجتھ ة م ى حال ب ف ى الطبی م   ، حیث أوجبت ھاتان المادتان عل

ستعمل        ود وی ل الجھ رى ك شفاء ، أن یج ى ال صیة عل یة مستع ة مرض ھ حال  خبرات
ة ، وأن ظل             سدیة والمعنوی م الج ى وآلامھ ومكتسباتھ فى التخفیف من معاناة المرض
على ھذه الوتیرة من التخفیف والتلطیف الطبى والأنسانى حتى اللحظات الأخیرة من       
ى            اظ عل بة وضمان الجودة للحف ة المناس دابیر الرعای سعمل ت حیاة المریض ، وأن ی

ھ وأن یمتن   ریض وكرامت اة الم اة     حی ة حی ؤدى لنھای ل ی ة أى فع ن ممارس ع ع
ى      .المریض ضى إل ات یف لذا برى بعض الفقھ فى فرنسا أن أخلال الطبیب بھذه الواجب

ة بمجرد      سؤولیتھ المدنی ملاحقتھ الجنائیة عن فعل القتل الرحیم السلبى خلافاً لقیام م
  )١.(إدانتھ بالجرم الجنائى

لیات القتل الرحیم ، لدى التشریعات التى  وفیما یتعلق بطبیعة مسئولیة الطبیب عن عم      -
رر      ة المق ن العقوب تحظر ھذا الفعل بنصوص صریحة أو ضمنیة أو تلك التى تخفف م
ة    لھ ، فقد سبق القول أن الفقھ والقضاء كان قد استقر لفترة طویلة على تبني الطبیع

ة ل             ة الطبیعی د الحمای ى ضرورة م ازاً عل ع  التقصیریة لمسئولیة الطبیب ، إرتك لمجتم
صرفة              ة ال ة التعاقدی ول  بالطبیع ى الق بأكملھ ، إلا أن ھذا التوجھ سرعان ما تحول إل
داً      شكل عق ریض ت ب والم ین الطبی ة ب رراً أن العلاق ة ، مق ب المدنی سئولیة الطبی لم
ة         اط بالیقظ تقن المح لاج الم دیم الع ب بتق اتق الطبی ى ع اً عل اً ، یمخض التزام حقیقی

                                                             

1) -J. F. Hauger : L'Euthanasie  en  France : Perspectives Legi slatives , 
Universite'  Robert  Schuman , 2001,p.26-27. 



 

 

 

 

 

 ٦٨٠

ق م   ذي یتف ذر ، وال زام  والح رق الالت ى خ اً عل سبة ، مرتب ة المكت ات العلمی ع المعطی
  )١.(السابق انعقاد مسئولیة الطبیب العقدیة ، ولو كان إخلالھ غیر عمدي

م       -  اً لحك ة ، وفق ساعدة طبی ار بم  لكن مسئولیة الطبیب عن أعمال القتل الرحیم والانتح
اة ، لا ی  ى للحی ى المنھ ل الطب ذا العم ة لھ شریعات المانع سئولیة الت ا م ن أعتبارھ مك

لاً            شكل عم عقدیة تقوم على الأخلال بإتفاق مسبق على إنھاء الحیاة ، وذلك لكونھا ت
ا ذات           ب أنھ سئولیة الطبی ى م إجرامیاً یعاقب علیھ بعقوبة جزائیة ، فإذا كان الأصل ف
الف           اً یخ لاً جرمی ب عم ل الطبی ا فع شكل فیھ طبیعة عقدیة ، إلا أنھ في الحالات التي یُ

انون العقوبات ، فإن مسئولیتھ تكون ولا محالة مسئولیة تقصیریة مصدرھا الحظر          ق
فة                  ب ص ل الطبی ن عم لیاً ع ى أص م ینتف ن ث اً ،  وم القانونى الذى یرتب جزاءاً جنائی
ا    ى معھ ریض ، ویتنف سد الم ى ج ى عل ھ الطب رر تدخل ى تب ة الت شروعیة والأباح الم

  .بالتبعیة فكرة وجود علاقة عقدیة بینھما 

ب والمریض          ین الطبی شأن ب ذا ال ي ھ لذا فما  یمكن تصور إبرامھ من اتفاقیات ف

ضمنیاً ،               صریحاً أو ت ات ت ذه الممارس ة لھ المیئوس من شفائھ  ، لدى التشریعات المانع

ن          ن المحل ورك ن رك ل م ن ك شروعیة ع ف الم سبب تخل بطلان ب ى ال ولاً عل ون محم یك

اب والقب           د بالإیج لا یُعت ھ ف ة       السبب، وعلی ب والمریض ذو العل ن الطبی صادرین ع ول ال

ة          شروعیة الجنائی اء الم المیئوس منھا  بغرض أن ینھى الأول حیاة الأخیر ، وذلك لأنتف

سان د     اق روح أن ى إزھ ؤدى إل ذى ی ل ال ذا العم ن ھ ن   ع ند م أو س ن الحق ھ م ون وج

انون ة ا  الق ق مھن ات لمواثی ن مخالف ات م ذه الممارس ھ ھ وى علی ا تنط اً لم ب ، خلاف لط

سؤولیة    اس الم ى أس ب عل سائلة الطبی تم م م ت ن ث ا ، وم وم علیھ ى تق والآداب الت

                                                             

ك ، د )١ ى ذل ع ف سابق ، ص .  راج ع ال عد ، المرج ود س د محم ع . ،  د٢٣٢أحم اري ، المرج د الحی أحم
 .٩٩عبد الحمید الشواربي ، المرجع السابق ،  ص. د. ٢٤السابق ،  ص



 

 

 

 

 

 ٦٨١

ب                  اً یعاق لاً جنائی ھ عم انون لمقارفت صدره الق التزام م لال ب التقصیریة القائمة على  الأخ

  .علیھ قانون العقوبات ولو كانت العقوبة مخففة لتوافر نیة القتل بدافع الشفقة

  الفرع الثانى
   الطبيب المدنية عن رفع أجهزة الإنعاش الصناعى طبيعة مسؤولية

  فى حالة موت الدماغ فى ضوء التشريعات المانعة لعمليات  القتل 
  .الرحيم والانتحار بمساعدة

رحیم ،     - ل ال  أما عن موت الدماغ  ، كأحد الصور التي یمكن أن تندرج تحت مفھوم القت

 الرحیم  ، من ناحیة أن موت جذع وذلك بما تشترك فیھ حالة الموت الدماغى مع القتل        

اة          ن معان ف م ھ التحفی صد ب ى یُق راء طب ب إج یة توج ة مرض ن حال ارة ع خ عب الم

صناعى بغرض وضع        اش ال المریض فاقد الوعي والخاضع تحت سیطرة أجھزة الانتع

د وضعت                ذا فق ھ ،  ل ھ أو ممات ن حیات یقن م دم الت ع ع ھ م تمرار معانات لاً لاس حداً فاص

شریعات الأ  ا ،         الت اءاً علیھ راره بن ب ق س الطبی ن أن یؤس شأنھ ، یمك ة ضوابطاً ب وربی

، د لحظة وفاتھ التي شابتھا الشكوكبوقف أجھزة الإنتعاش الصناعي للمریض ، وتحدی

  )١.(والتى لا یٌعرف بطریقة قاطعة عما إذا كان المریض حیاً أو میتاً 

ة   وتدور الضوابط التي صاغتھا التشریعات الأوربیة في شأ   - ن إباحة رفع معدات التروی

ى              ة عل ات معین ضرورة ظھور علام دماغ   ، ب الدمویة والتنفسیة لدى مریض موت ال

ع          ة ،  م ات الأرادی دام الحرك صبیة ، وانع ز الع ف المراك وت توق ل ثب ریض ، مث الم

استرخاء العضلات وانتفاء رد فعل الجسم ، وتوقف التنفس ووظائف الدورة الدمویة ، 

                                                             

أحمد العمر ، موت الدماغ ، المؤتمر العلمى الأول للعلوم والأدلة الجنائیة والطب الشرعى ، جامعة    .د) 1
 . وما بعدھا ١٢ ، ص ٢٠٠٧العربیة للعلوم الأمنیة ، الریاض ، نایف 



 

 

 

 

 

 ٦٨٢

رورة إج ع ض ف   م ن توق یقن م صبیة للت ة والع وص المخبری ات والفح ل القیاس راء ك

سابق ،              ى النحو ال ة عل ة الدموی نفس والتروی المراكز العصبیة والعضلیة ووظائف الت

سیة     كما اشترطت ھذه التشریعات مدة زمنیة معینة یجب أن تتوقف فیھا الأجھزة الرئی

ة  للجسم على نحو یُرجح فیھ موت المریض على بقائھ حیاً     ، مع ضرورة عرض الحال

ع     رار رف ذ ق دماغي وتتخ وت ال د الم ى تعتم ة حت رق طبی ان وف ى لج وعى عل دة ال فاق

  ) ١.(أجھزة الإنتعاش الصناعي

د       - ب لتحدی  وفى التشریعات العربیة ، فلم ینص القانون المصري على تحدید معیار واج

س    ك ل اس ذل اً قی دماغى ،  تارك وت ال الات الم ى ح اة ف ة الوف اً لحظ ب ووفق لطة الطبی

شاء          م إن لتقدیره الطبي المطلق وأصول وقواعد الضمیر المھني ، أما في الكویت فقد ت

ة    د لحظ لطة تحدی ك س اً وتمل وفین دماغی الات المت د ح ي بتحدی ة تعن ة خاص ة طبی لجن

  )٢.(الوفاة مع رفع أجھزة الإنتعاش الصناعي عنھم وفق إجراءات وضوابط معینھ

 مسئولیة الطبیب المدنیة عن رفع أجھزه الانتعاش الصناعى وفیما یتعلق بطبیعة

صیریة ،        سئولیة تق عن المریض فاقد الوعى ، فإننا نرى أنھا مسئولیة عقدیة ولیست م

م   رى  ، ل وانین الأخ ى للق ة العظم ن الغالبی ره م صرى كغی انون الم ك لأن الق ع ذل ویرج

ع أجھزة ا            ذى یقومبرف دورة    یُجرم بنصوص صریحة فعل الطبیب ال صناعى لل اش ال لأنع

شكل      زة لا ی ذه الأجھ ع ھ ا أن رف خ ، كم ذع الم وت ج الات م ى ح سیة ف ة والتنف الدموی

وع           سبیة لوق تحالة ن جریمة جنائیة وفقاً للمفھوم الجزائى لجریمة القتل وذلك لوجود اس

إن                     ك ف ن ذل یض م ى النق ل عل ھ ب ھ أو ممات ن حیات یقن م ر مت فعل القتل على شخص غی

ك جذع المخ یُرجح  فیھ الممات على الحیاة ویظل فاقداً للوعى مدة كبیرة،       المریض بھلا 

                                                             

  .١٣ ، ١٢محمد الھوارى ، المرجع السابق ، ص .  د)١
 .م ١٩٨٧ لسنة ٥٥من القانون رقم ) ٥(من المادة ) أ( وقد أنشأت ھذه اللجنة موجب الفقرة )٢



 

 

 

 

 

 ٦٨٣

ن           ل م د تجع ى ق ة الت شروعیة الجنائی ومن ثم یصبح عمل الطبیب بمعزل عن مخالفة الم

صدره   التزام م لال ب ى  الأخ ائم عل صیرى الق وم التق ق المفھ وم وف ب تق سئولیة الطبی م

  .القانون

 مسؤولیة الطبیب فى نطاق الأساس التعاقدى إذا ویحمل رأینا للقبول ، من وقوع

ذه              شأن ھ در ب ا ص ة  ، م أثیر الغیبوب ت ت ع تح سم الواق اش الج ع أجھزة إنع ام برف ا ق م

ي     س الأوروب اقش المجل د ن ة ، وق ضوابط حاكم ا ب یح تطبیقھ اوى تب ن فت ة م الممارس

دت  ي عق شرة الت ة ع ھ الحادی ال دورت من أعم وع ض ذا الموض وث ھ اء والبح ي للإفت  ف

و  /٧ -١العاصمة السویدیة استوكھولم في الفترة من        شأنھا   ) ١.(٢٠٠٣/یولی ى ب وأنتھ

ة          ات العملی لامة التطبیق إلى القول بمشروعیتھا إذ ما رُوعىیت الضوابط التى تضمن س

ر               ب غی سؤولیة الطبی ن م ل م ا یجع دوره مم ذا ب شروعة ، وھ ر الم ات غی لھا من النزع

  . ر التعاقدىقائمة على الأساس القانونى غی

ن           صناعى ع اش ال زة الأنع ع أجھ ب برف ام الطبی إن قی رى ، ف ة أخ ن ناحی وم

ان    –المریض فاقد الوعى ، یعتبر    ب الأحی ى غال الج      – ف ب المع دور الطبی لاً ل لاً مكم  عم

لاج المریض                 ى ع شل ف دما یف ر بع رار الخطی ذا الق اذ ھ الذى یھیمن فى الغالب على اتخ

ذلك             وفى أنینقلھ من الغیبوبة ال     اة ، ول شفاء والحی ا بال ع فیھ ة یقظة یتمت ى حال ة إل دائم

ن            ة ع ة الدموی صناعى وأجھزة التروی نفس ال فإننا نؤكد ما سبق من أن رفع أجھزة الت

ل             ن مراح رة م ة أخی ل مرحل ى یمث راء طب و إلا إج ا ھ اً  م وعى كلی د ال ریض فاق الم

ھ        یاق التزامات الج للمریض س ب المع لاج     الاستشفاء یقوم بھ الطبی د الع ن عق الناتجة ع

                                                             

صناعي   وبالنسبة لتیسیر الموت  :-حیث جاءت مواقفھا من ھذا الفعل كالآتي ) ١ اش ال بإیقاف أجھزة الإنع
ا «عن المریض الذي یعتبر في نظر الطبیب    ت   «أو » میت م المی ي حك دماغ أو     » ف ذع ال ف ج ك لتل وذل

لا                لاج ف زة الع اف أجھ ب بمجرد إیق ل الطبی ان عم شعر وإذا ك س وی سان ویح ا الإن المخ الذي بھ یحی
  ". أعلم واالله. یخرج عن كونھ تركا للتداوي فھو أمر مشروع ولا حرج فیھ



 

 

 

 

 

 ٦٨٤

ذه     ع ھ ن  رف ب ع سئولیة الطبی صبح م ل ، وت م الأص رع حك ذ الف م یأخ ن ث ى ، وم الطب

دو وأن           ك لا یع ة لأن ذل ة عقدی خ ذات طبیع الأجھزة وتحدید لحظة الوفاة بموت جذع الم

م         یكون إجراءاً مكملاً لعقد العلاج الطبى ومن ثم یأخذ بعداً قانونیاً مماثلاً لھ من حیث حك

  .الطبیعة القانونیة لمسئولیة الطبیب الناشئة عن عقد العلاج

  

  

   

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 ٦٨٥

  المبحث الثانى
  طبيعة التزام الطبيب تجاه المريض الخاضع لعملية القتل 

  الرحيم والانتحار بمساعدة
  

ا    یتقسم ھذا المبحث إلى مطلبین ، في الأول منھما  نتناول الحالات التي یُلزم فیھ

نایة ، على أن نستعرض حالات الالتزام بتحقیق نتیجة محددة في المطلب الطبیب ببذل ع

  الثاني منھ ، وذلك على التوالي 

  المطلب الأول
  حالات التزام الطبيب ببذل عناية في مجال عمليات 

  القتل الرحيم والأنتحار بمساعدة
ع            - اً م ون متفق ي لا یك سلكة الطب ي م ھ ف صدر عن لوك   یُسأل الطبیب عن كل تقصیر ی س

روف           نفس الظ اط ب ي ومح ستواه المھن ي ذات م ة ف ادقة یقظ ود ص ب ذو جھ طبی

ة       )١(الخارجیة التي أحیط بھا الطبیب المسئول       ة الواجب ذل العنای سمى بب ا ی ، وھو م

  .التي یُقاس بموجبھا إخلال الطبیب بالتزاماتھ 

ع        - ذى یق لال ال تخلاص الإخ ار اس ر معی ى تُعتب ة الت ة الواجب دد العنای ب   وتتح ن الطبی  م

ل    ي یعم ة الت روف الخارجی ة الظ ھا بكاف طة قیاس ة ، بواس د المھنی الجھود والقواع ب

                                                             

ى ، دار         .  د)١ ة الأول نان الطبع ب الأس ب الجراح وطبی ة للطبی سئولیة الطبی صور ، الم د حسین من محم
  .١٣٦، ص) بدون تاریخ (الجامعة الجدیدة ، 



 

 

 

 

 

 ٦٨٦

وع المرض        زات ، ون الطبیب فیھا ، مثل المكان والزمان وطبیعة الأجراءات والتجھی

  ).١(وحالة المریض ودرجة الاستعجال وغیرھا من الظروف

 نوعي الالتزام ببذل عنایة وتحقیق  ولقد تواترت الاتجاھات القضائیة على التفریق بین-

نتیجة  ، حیث قرر القضاء أن الطبیب لا یمكن إلزامھ بتحقیق نتیجة الشفاء للمریض     

ادقة        المرتبط معھ بعقد طبي ،  لأن  مفھوم التزامھ ینصرف إلى بذل جھود یقظة وص

سابق           دأ ال ر المب صري تقری  ولیس إلى تحقیق نتیجة محددة ،  ولقد تبنى القضاء الم

ذا                ث سعى ھ شأن ، حی ذا ال ى ھ ابق ف ت س ي وق اقتداءاً بما قرره القضاء الفرنسي ف

ة        ١٩٣٦القضاء ومنذ عام     ة الوجب اق العنای  إلى صیاغة التزام الطبیب كأصل في نط

دائم           وإعفائھ من المسئولیة عن النتائج المحددة  التي یرغبھا المریض من الشفاء ال

  .أو المضمون 

ھ  الملاحظة  وتجدر دما  أن ون  عن زام  یك ب  الت ذل  الطبی ة  بب دم  عنای  المریض  ویق

 محكمة فإن المستقرة الفنیة القواعد خالف أنھ أو العنایة ھذه بذل في على إھمالھ الأدلة

ستقلة  الموضوع ي  تكون م دیر  ف ذه  تق ة،  ھ ة  ولا الحال ا  رقاب ن  علیھ ة  م ز،  محكم  التمیی

 خطأ ارتكب أنھ واعتباره لطبیبا ھذا لسلوك القانوني المحكمة الوصف تحدید عند ولكن

سبب  طبي ھ  ب ن  انحراف ھ   ع لوك أمثال ي  س ي،  الوسط  ف نفس  المھن ستواه  وب ھ  م  وظروف

إن  المحیطة،  ذا  ف ر  ھ ق  الأم انون   یتعل التكییف الق ل  ب ضع  للفع ة  ویخ ة  لرقاب  محكم

  )٢.(التمییز

                                                             

ة ،           .  د )١ ب القانونی ضاء ، دار الكت اً وق صیدلي فقھ ب وال سئولیة الطبی ي م إبراھیم سید أحمد ، الوجیز ف
 ق، جلسة ٣٥ لسنة ١١١ ، طعن بالنقض مدني ، رقم ٥٣م ص٢٠٠٧، عام المحلة الكبرى ، قصر ؟  

   . ١٠٧٥، ص ٢٠ س ٢٦/٦/١٩٦٩
  .١٦٨الطبیب ، مرجع سابق ، ص  خطأ إلى حدیثة نظرة الحمید البیة ، عبد محسن. د) ٢



 

 

 

 

 

 ٦٨٧

زام             - ة الت صوص طبیع ي خ ضاء ف   وبتطبیق القواعد القانونیة المستقرة لدى الفقھ والق

ار                   رحیم والانتح ل ال ات القت ال عملی ي مج ا ف ة المریض ، وإنزالھ الطبیب في مواجھ

ن     بمساعدة ، یتبین أن التزام الطبیب ببذل عنایة یقظة مُبصرة ینصرف إلى نوعین م

   -:المھام الطبیة ، یمكن تناولھا فى الفرعین الآتیین 

لتزاماً ببذل عنایة فائقة  إلتزام الطبیب بتشخیص المرض المیئوس منھ إ   -:الفرع الأول   

  .ولیس إلتزاماً بتحقیق نتیجة محددة

ة      -:الفرع الثانى    ذل عنای اً بب  إلتزام الطبیب بإزھاق روح المریض المیئوس منھ إلتزام

  .ولیس بتحقیق نتیجة

  الفرع الأول
  ًإلتزام الطبيب بتشخيص المرض الميئوس منه إلتزاما ببذل 

 ق نتيجة محددةًعناية  فائقة وليس إلتزاما بتحقي

ب ،            - ا الطبی وم فیھ ي یق ة الت م الإجراءات الطبی ن أھ تُعتبر مرحلة تشخیص المرض م

شف             ي ك ة ف سباتھ العلمی ھ ومكت ا خلاصة مھارات وفى ھذه المرحلة یُعمل الطبیب فیھ

ة     ذه المرحل ي ھ ب ف ى الطبی ب عل ذا یج ریض ، ل سد الم اب ج ذي أص وار ال الع

ات     ع        الجوھریة أن یبذل أقصى درج إنزال جمی ام ب ث الاھتم ن حی ة ، م ة الواجب العنای

اً بواسطة            اً متأنی صاً دقیق صھ فح ة المریض وفح ى حال مكتسباتھ الطبیة وخبراتھ عل

ة ، وأن       وم الطبی الات العل ع مج ي جمی ة ف ة المتاح زة الطبی ائل والأجھ دث الوس أح

  ) .١(یستمع لشكوى المریض وأعراض الحالة بمنتھى الدقة والشمول

                                                             

ا         . د) ١ ع ، عم شر والتوزی ة للن ن ، بھاء شكري ، التأمین من المسئولیة في النظریة والتطبیق ، دار الثقاف
   .٣٤١م ، ص٢٠١٠الأردن ، عام 



 

 

 

 

 

 ٦٨٨

ب    على عنایة ببذل الالتزام في الطبي الخطأ ع عبء إثبات ویق- ذى یج  أن المریض، ال

ر  وأن بعلاجھ،   یثبت التزام الطبیب م  الأخی زم  ل ذل  یلت ة  بب ة  عنای ھ  المطلوب اء  من  أثن

ل  قد بأن الطبیب ذلك إثبات ، ویكون العلاج ن  وانحرف  أھم ة  أصول  ع ب،   مھن  الط

ى  یقع وأیضًا اتق  عل ات  المریض  ع ضرر وق  إثب ھ،  وع ال ن  علی ك  ویمك ن  ذل لال  م  خ

س  من لھ آخر مماثل طبیب بسلوك علیھ المدعى الطبیب سلوك مقارنة ستوى  نف  الم

ة  الظروف  الاعتبار بعین الأخذ مع المھني ت   المحیطة  الخارجی ب وق لاج،  بالطبی  الع

ب  یدحض لم ما ذلك وكل ا  الطبی م  م اء  ت ھ  الإدع ھ  ب دخل  علی سبب  بت ي  ال ذي   الأجنب ال

  )١.(والضرر الخطأ بین السببیة علاقة تنعدم بسببھ

ب             - ات الطبی لالاً بواجب ل إخ شخیص یمث ي الت أ ف ھ أن الخط سلم ب ن الم ان م وإذا ك

تقراره             ھ واس ك رغم مقبولیت ة ، إلا أن ذل ة الواجب ذل العنای ھ ب الأساسیة یجب لتدارك

ل ا      ات القت إن ممارس ي ، ف لاج الطب د الع ال عق ي مج ضاء ف ھ والق دى الفق رحیم ل ل

ة        ة یقظة تقلیدی شخیص عنای ب بالت والإنتحار بمساعدة لا تقبل في نطاق التزام الطبی

ا            شخیص ھن ادي ، إذ الت شفاء الع كالتي یمكن قیاس مسلك الطبیب بھا في عقد الاست

ل     ب قبی ى الطبی ب عل ذلك یج العلاج ، ل ا ب ة علیھ اة لا المحافظ اء الحی ستھدف إنھ ی

ة ال    أن حال ول ب ى الق ول إل اة     الوص اء حی ستحق إنھ ا ت ا وأنھ اً منھ ریض میئوس م

وع    ن ن ة م ذل عنای ة ، أن یب ة القاطع ذه الحقیق ى ھ شكك ف أویلات ت احبھا  دون ت ص

ة            شاف حال ة لاكت سباتھ الطبی ھ ومكت ھ وخبرات خاص ، یُطلق فیھا العنان لجمیع ملكات

ق           سواء ، وأن یطب ى ال سیة عل سدیة والنف ة الج   المریض وفحص جوانبھا من الناحی

ي             على المریض كل الفحوص المخبریة والبیولوجیة الحدیثة والأجھزة المتطورة الت

تساعد على استجلاء حالتھ المیئوس من شفائھا وتحدیدھا بدقة متناھیة ، وأن یطلب 

                                                             

  . ومابعدھا١٦٣الطبیب ، مرجع سابق ، ص  خطأ إلى حدیثة نظرة الحمید البیة ، عبد محسن. د) ١



 

 

 

 

 

 ٦٨٩

ة    الاستعانة بجمیع التخصصات الطبیة التي یرى أنھا تساھم معھ في استخلاص حقیق

لاج  ، وأن    ى الع صى عل رض یستع ة     أن الم ا كافی ي یرتئیھ دة الت ي الم روى ف  یت

یة ، وألا         ة المرض ة الحال ة لتھیئ شارات اللازم ات والاست ع الفحوص تنفاد جمی لاس

یتعجل فى إطلاق وصف المریض المیئوس من علاجھ  ،  وأن یُعمل الأبعاد الأنسانیة      

بیل           ي س ق ف اً وأن یغل ر عمق صورة أكث ي ب لدیھ ویحقق فیھا مقتضیات ضمیره المھن

  . كل آمال الوصول إلى درجة الشفاء لو بدرجة یسیرةذلك

صیح          - اء بف ا ج ة  ، م ة الواجب ذل العنای ب بب زام الطبی  وما یبرھن على تحدید طبیعة الت

ى      صادر ف ى ال انون البلجیك ن الق ة م ادة الثالث صدر الم واردة ب ارة ال ایو ٢٨العب  م

اً لجری ٢٠٠٢ ر مرتكب ب لایُعتب أن الطبی ضى ب نص یق ذا ال ل م ، فھ ارس عم ة إذا م م

ھ            ا التنوی القتل الرحیم وكان على قناعة بأن المریض فى حالة میئوس منھا ، ویلزمن

ینبغى أن تمنح الطبیب سلطة تقدیریة  لقیاس طبیعة ودرجة " قناعة"ھنا بأن لفظة    

خطورة المرض الذى أصاب الشخص وعما إذا كان موصوماً بالمرض المیئوس منھ         

فائ ى ش ذى لا یرج ھ   أو بال ون محل ب لا یك زام الطبی أن الت ول ب دفع للق ا ی و م ھ ، وھ

یاق       ى س ب ف ة الطبی ن عنای ضال ، لك رض الع شخیص الم ال ت ى مج ة ف ق نتیج تحقی

ا   شخیص طبیعتھ ریض وت سم الم رى ج ى تعت ة الت وع الآف شاف ن ھ باستك التزام

بی         ى س ة ف ل وردجتھا ینبغى وفقاً لصریح النص المذكور أن تكون عنایة  كبیرة وفائق

ر المرجو         الخطر غی تشخیص ھذا المرض تشخیصاً دقیقاً یستنى بھ وصف المرض ب

سلیم       شخیص ال ة الت ق نتیج ب بتحقی زم الطبی سابقلا یل نص ال ان ال فائھ ، وإذا ك ش

النھائى فإنھ یكون غیر مسئول عن الخطأ فى تحصیل ھذه النتیجة ، ویُستفاد ذلك كما 

ا        ى لألف شرع البلجیك تعمال الم ن       ذكرنا من اس ساحة م ى وجود م دل عل ارات ت ظ وعب

ة       ة الدقیق ذل العنای وب ب وحى بوج ا یُ و م ب ، وھ صى للطبی اء الشخ دیر والعط التق



 

 

 

 

 

 ٦٩٠

انون              ن الق ة م ادة الثالث ترطھا نص الم ى اش ة الت الماھرة لتحقیق ھذه القناعة الطبی

  ) ١.(المذكور

ى لا یؤدى بمفرده إلى  ولا یفوتنا الإشارة إلى أن نص المادة الثالثة من القانون البلجیك-

ة       سمة الغالب ك ال ى ذل ضاف إل سابق ،  لكنی ى النحو ال ب عل ة الطبی تخلاص طبیع اس

ى         ى ف رحیم ، فھ لجمیع الضوابط التي صاغھا القانون البلجیكي لإتمام عملیة القتل ال

شافھ       اق استك ي نط ب ف ن الطبی شددة م ة م تلزام عنای ى اس ؤدي إل ا  ت مجموعھ

ن    لتشخیص الحالة ، حیث اس    اني م صل الث تعمل المشرع البلجیكي في جمیع مواد الف

ن        ھذا القانون ، نصوصاً وعبارات ، تدفع إلى ضرورة اشتراط توافر عنایة خاصة م

ھ                  ا أطلق ل م ك مث داواة ، وذل ل الم ا لا تقب ة بكونھ شخیص الحال ى ت ائم عل الطبیب الق

وس        ة میئ ا حال اة بأنھ اء الحی ف    القانون على الحالة الطالبة لإنھ ذا الوص ا ، وھ منھ

ك        یتسم بالمبالغة المقصودة لاستلزام عنایة فائقة في مجال التشخیص ، فضلاً عن ذل

اك    ا أن ھن ت بموجبھ ة یثب ة ومكتوب ة دقیق اریر طبی ود تق شرع  وج تراط الم إن اش ف

ب                  زام الطبی ن إل ا م ى موقفن د عل م یؤك اق ، ك سیة لا تط ة ونف معاناة جسدیة أو عقلی

ة  ة فائق ذل عنای ة   بب زة العلمی شكل الركی ذى ی رض ال ة الم تخلاص طبیع ى اس ف

رھن          ا یب راً ومم شفاء ، وأخی ى ال صیان عل ف الخطورة والع باغ وص ة لأس والقانونی
                                                             

ى      ) ١ ل ف ى المتمث حیث ینص صدر المادة الثالثة على اشتراط  قناعة الطبیب بضوابط أجراء العمل الطب
د         ا تحدی ى عجزھ ادة ف ذه الم رر ھ دخل       القتل الرحیم ، وتق رر الت ذى یب صائص المرض ال ة وخ طبیع

                                                        -:الطبى لأنھاء الحیاة ، وذلك على النحو الآتى 
Art. 3. § 1er. Le médecin qui pratique  une euthanasie ne commet pas 
d'infraction s'il s'est assuré que :  
le patient se trouve dans une situation médicale sans issue et fait état d'une 
souffrance  
physique ou psychique constante et insupportable qui ne peut être apaisée et qui 
résulte d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable; 



 

 

 

 

 

 ٦٩١

شفاء سیاسة          ن ال أس م ة الی على طلب عنایة شدیدة الدقة والأتقان فى تشخیص حال

شخی           ین ت ة   المشرع البلجیكى فى إلزام الطبیب بالتروى مدة زمنیة مناسبة ب ص الحال

ة لا            ا حال ن كونھ تیثاق م تم الاس بكونھا میئوس منھا وبین تنفیذ عملیة القتل  حتى ی

  .تقبل المداواة ولا تتحسن مع العلاج ولا تفلح فیھا الوسائل الحدیثة بمرور الزمان

ھ    - ؤوس من الخطیر والمی رض ب شخیص الم رى أن ت ھ ی ن الفق ض م م أن بع  ورغ

ب  واستحالة تحمل المریض لھ ھى ع      دیر الطبی ھ     ) ١(ناصر تخضع لتق م من د یُفھ ا ق بم

لاج        د الع ال عق ى مج ة ف ب المتطلب ة الطبی ع عنای شابھ م ا تت ة ھن ة المطلوب أن العنای

التقلیدى ، إلا أننا لا نتفق مع ھذا الرأى ، وذلك لما  ورد بنصوص القانون البلجیكي         

ة ل  ات الطبی م الممارس ضوابط تحك ت ب ة أقترن تراطات قانونی ن اش ل م ستحدثة القت م

ظ         صص یق ب متخ ن طبی صدر ع ة ت الرحیم وتقطع بحقیقة استلزام عنایة مشددة فائق

دارك    ومتبصر إلى أقصى مدى مقصود ، ویدعم رأینا قیام الخطورة التى لا یستطاع ت

نتائجھا إذا ما شاب التشخیص عوارً یفضى إلى إنھاء حیاة المریض دون وجھ حق ،  

ى ضرورة أن ت      ي         وھكذا نخلص إل ب ف ھ الطبی ذي یبذل شخیص ال ي الت ة ف سم العنای ت

اس      ب لقی ذل الطبی دیدة وأن یب ة وش زات خاص ات وممی رحیم بموجب ل ال ال القت مج

ة        ع أھمی وازى م رة تت ضنیة كبی ود م اھرة وجھ ة وم درات عالی ة ق ة المتطلب عنایت

ھ        وخطور النتیجة التي ینتھي الطبیب بشأنھا ، لأنھ فى نھایة المصاف الذى یعرب فی

ا            اة لا یطیقھ ي معان ة ف رك الحال ا أن یت ة  إم صورة نھائی ة ب شخیص الحال ن ت ع

رض            شخیص الم د ت رار بع ذ الق ا أن یتخ ث ، وإم ضال خبی سبب مرض ع شخص ب ال

یتان      ان القاس ان النتیجت احبة ، وھات اق روح ص ى إزھ دم عل ھ فیق وس من ھ میئ بكون
                                                             

1)-J. MASSION, LES LOIS BELGE ET NEERLANDAISE  SUR  
L’EUTHANASIE, 

 -www.comite-ethique-ucl-saintluc.be/.../lois/LES%20LOI... 



 

 

 

 

 

 ٦٩٢

سمات خ    ع ب شخیص تتمت ي الت ة ف ة فائق ك عنای ستلزمان ولا ش ن  ت ا ع ة تمیزھ اص

لاج     د الع ي عق ا ف ب بموجبھ سئولیة الطبی اس م ا وقی ع تطبیقھ ة المتب ة الیقظ العنای

  )١.(الطبي 

  الفرع الثانى
  ًإلتزام الطبيب بإزهاق روح المريض الميئوس منه إلتزاما ببذل 

  .عناية وليس بتحقيق نتيجة
د الع            ي عق ب ف زام الطبی ضاء أن الت ھ والق دى الفق اس  إذا كان المستقر ل لاج  یق

ذا  ) ٢(بقدر العنایة  الواجبة المبذولة منھ في سبیل تحقیق الشفاء ومقتضیات العلاج   ،  ل

ق نتیجة             اً بتحقی یس إلتزام اق روح المریض ل ب بإزھ زام الطبی إن الت ذلك ، ف وتطبیقاً ل

یمن              ة لا یھ سألة غیبی ي م ا ، وھ ك خالقھ الوفاة ، لأن ذلك یتناقض مع اعتبار الروح مل

ا ال  ذا  علیھ ى ھ ل ف ذلك لا نقب ارات ، ل ن المھ ن م درات أو أتق ن الق ى م ا أوت ب مھم طبی

                                                             

 تكشف الدراسات التي أجریت بشأن تقییم تجربة قانون القتل الرحیم في بلجیكا ، أن ھناك فجوه واسعة )١
ضرورة     بین ضوابط القانون والممارسات الطبیة في الواقع مما دفع بعض ال      یة ب ى التوص ات إل دراس

اك          ق أن ھن ت التطبی ث أثب إدخال جوھریة للتشریع القائم لضبط ممارسات القتل الرحیم الواقعیة ، حی
د         رحیم للمریض فاق ل ال ة القت حالات للقتل الرحیم ، لا یتم یصددھا تقدیم المشورة القانونیة ، مثل حال

ى للمشورة ا         ة العظم ى        الوعي ، فضلاً عن أن الغالبی ي عل انون البلجیك شترط الق ي ی ة الت ة الثانی لطبی
ریض         ة الم اة حال اتف ودون مراع لال الھ ن خ ھ إلا م دیمھا إلی تم تق تیفائھا ، لا ی ب الأول اس الطبی
ة ، أن          ات الطبی ى التطبیق وظروفھ الشخصیة وملابسات طلب القتل الرحیم المقدم منھ ، كما یعاب عل

شفقة ، ی      ین          غالبیة المقتولین بدافع ال اء كالممرض ر الأطب ن عی لال أشخاص م ن خ اتھم م اء حی تم إنھ
ار                ة للعق ات المتبقی ن النفای تخلص م دم ال ق ع ن مشكلات التطبی إن م والمساعدین للطبیب ، وأخیراً ف
ھ بغرض            ى آخرین ب داد مرض اء والمساعدین لإم المستخدم في القتل الرحیم ، مما یدفع بعض الأطب

ي تواجھ          إنھاء حیاتھم خارج أطار النظ     ي ذات المشكلة الت ا ، وھ ي بلجیك رحیم ف ل ال انوني للقت ام الق
ع           ة م واد القاتل سلیم الم ى ت ضرورة فرض قیود صارمة على الصیادلة في نطاق واجب الأشراف عل

  .إلزامھم بأن یحتفظوا بتسجیلات المبیعات والعوائد والمنتجات غیر المستخدمة بعد القتل الرحیم
   .١٩٩مد حسین منصور ، المسئولیة الطبیة ، المرجع السابق ، ص أنظر فى  ذلك ، مح)٢
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ن          سئولاً ع السیاق إلزام الطبیب بإزھاق روح المریض الذي یأس من علاجھ وإلا كان م

اة                اق الحی ة إزھ ى محاول صر عل ب  یقت اة  ، لأن دور الطبی اء الحی ثبوت عجزه عن إنھ

ف      ولیس الالتزام بإنھائھا على نحو تام لأ    ھ تكلی زام أن ة الالت ث طبیع ن ذلك یُعتبر من حی

  .بالمستحیل 

ق نتیجة                 اً بتحقی ھ التزام ب بكون زام الطبی ف الت ول بوص إن الق  فضلاً عن ذلك ف

ھ         ة  أو یحقن ائل عنیف ھ بوس وس من الموت ، قد یدفع الطبیب لإنھاء حیاة المریض المیئ

ي           ة الت واد القاتل ن الم سموم ،    بجرعات زائدة من المخدرات أو م ا كال سمح بتعاطیھ لا یُ

سدیة       ن آلام ج لاً م ولا شك فإن استعمال ھذه الوسائل غیر الآدمیة مع مریض یعاني أص

ة    وت بكرام ي الم ریض ف ق الم ساساً بح ل م اق یمث سیة لا تط ستقیم أن )١(ونف ھ لای لأن

ستعم               م ی سیة ، ث اة النف یة والمعان اء الآلام المرض ل یھدف الطبیب من فعل القتل إلى إنھ

ة ، لا     وسائل عنیفة ومؤلمة لإزالة معاناة المریض من مرضھ العضال ، وبعبارة أكثر دق

اً للمریض          یجوز أن یستخدم الطبیب طرقاً شاقة ومؤلمة لأزالة معاناة أكثر مشقة وإیلام

صرف      ا تن لأن العذاب لا یزال بعذاب مثلھ ، وھكذ نخلص إلى أن طبیعة التزام الطبیب ھن

ق نتیجة            إلى بذل عنایة فا    ھ بتحقی ب إلزم ر المناس ن غی ون م ئقة فى إحداث الموت ویك

ة               ائل مؤلم ذه النتیجة بوس ق ھ دفوعاً لتحقی سھ م د نف ى لا یج محددة فى ھذا النطاق حت

ینتقل بھا المریض من طور آلام المرض إلى آلام الخلاص من المرض بالموت ، خاصة          

م  وأن ھذه الطرق العنیفة المؤلمة قد تبعث مزیداً من        القنوت والیأس لدى المریض إذا ل

ى        ا إل یة وتطورھ تؤدى لوفاتھ أو تفشل فى إحداث الوفاة فتؤدى لاستفحال حالتھ المرض

  .حالة أكثر خطورة

                                                             

     -:أنظر بالتفصیل فى شأن المنازعات الفقھیة بین مفھوم الكرامة الأنسانیة والحق فى الموت الرحیم) ١
-J. F. Hauger : L'Euthanasie  en  France ,op.cit,p29. 



 

 

 

 

 

 ٦٩٤

  المطلب الثانى
  حالات التزام الطبيب بتحقيق نتيجته محددة في مجال القتل 

  الرحيم والأنتحار بمساعدة
   -:ن أساسین ھما  ینبغى أن نقسم ھذا المطلب إلى فرعی-

ة ھو   -:الفرع الأول     التزام الطبیب باتباع الإجراءات التنظیمیة والتعلیمات الطبی

  . التزام بتحقیق نتیجة محددة

 التزام الطبیب باستعمال وسیلة طبیة غیر مؤلمة وفعالة لإزھاق  -: الفرع الثانى   

  .روح المریض المیئوس من شفائھ التزاماً بتحقیق نتیجة محددة

  فرع الأولال
  التزام الطبيب بإتباع الإجراءات التنظيمية والتعليمات الطبية 

  هو التزام بتحقيق نتيجة محددة
ایو   ٢٨ یتسم التشریع البلجیكي الصادر بتاریخ       - ة    ٢٠٠٢ م د تنظیمی صیاغة قواع م ، ب

ب      ة بطل ریض طواعی دم الم ة تق ة مرحل ن بدای رحیم م ل ال ات القت م عملی رة تحك آم

اً لا      إزھاق حیاتھ ،   صاً دقیق شخیص مرضھ تشخی  ومروراً بإعمال القواعد العلمیة  لت

ع            ھ م ھ معانات زیح عن یحتمل التأویل الطبى ،  وإنتھاءاً بإزھاق حیاتھ بوسائل طبیة ت

راءات        ذه الأج زام بھ بء الالت ى ع انون البلجیك ى الق د ألق ضال  ، وق رض الع الم

سؤولیتھ     ة      الإلزامیة على عاتق الطبیب الذى تقوم م ى مواجھ ضرر ف ن تعویض ال ع

ذه الإجراءات        المریض مباشرة أو تجاه الورثة إذا ما كان مقصراً فى القیام بإحدى ھ

  .التنظیمیة ذات الطابع الموضوعى المشدد
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سم         - ة وتت ي  الدق ة ف ة بالغ ن إجراءات تنظیمی  ولا شك فإن ما قننھ المشرع البلجیكي م

ال       بكونھا إلزامیة لا یملك الطبیب حریة تجا       ر حی ا أثی ع م سق م ه العمل بھا  ، إنما یت

تشریع إباحة ممارسات القتل الرحیم من محاذیر ومخاوف استخدامھا لتحقیق أھداف 

ى            ضل ف ي الف شرع البلجیك غیر مشروعة من قبل الطبیب أو الغیر ،  ولذلك یُكتب للم

ن الممار          د م ن الح ھ م ات  وضع إطار تنظیمى مُحكم وقادر على تحقیق ما یرمى إلی س

ار                 ى إط ھ ف ة من ات القانوین ع التطبیق ع تطوی رحیم م ل ال السریة غیر المشروعة للقت

  .تنظیمى یضمن مشروعیتھا وسلامة الحالات العملیة منھا

ضع      - ى ی ة الت راءات التنظیمی ذه الأج ام ، أن ھ ذا المق ى ھ ھ ف د علی ى التأكی ا ینبغ  وم

اتق ا        ست    القانون البلجیكى مسؤولیة مراعاة تطبیقھا على ع شارى ، لی ب الاست لطبی

ق      مجرد إجراءات ذات طبیعة شكلیة محضة ، بینما ھى مستلزمة لذاتھا بغرض تحقی

د تخرجھ         ى ق ات الت ضمانات موضوعیة لحمایة الحق فى الموت بكرامة من الممارس

عن العلة من تشریعھ ، وذلك لما تمثلھ من ضمان جدیة تنفیذ ھذه العلمیات في ظلال         

ي موضع          من المشروعیة وال   سھ ف ب نف ضع  الطبی رقابة القانونیة الدقیقة ،  بحیث ی

ة                ذه الإجراءات الرقابی ات ھ د متطلب ل أح الشبھة وتقوم مسئولیتة المدنیة إذا ما أغف

ن          ر م ذا الأم ھ ھ ا ینطوي علی التي تؤمن إزھاق روح المریض لدواعي الشفقة مع م

  .خطورة بالغة على الحیاة 

ستطی  - ق ،  ن ذا المنطل ن ھ الإجراءات     وم ة ب ب المتعلق ات الطبی د  أن التزام ع أن نؤك

ة      ة الخاص ال الطبی ذ الأعم ة لتنفی ل متوالی شكل مراح ي ت ة الت ة الألزامی التنظیمی

ددة             ق نتیجة مح ستوجب تحقی ة ت ات ذات طبیع ي التزام رحیم ، ھ بممارسات القتل ال

ذلك الم           شخیص ، وك صة كالت ة المتخص ال الطبی ا بالأعم ق منھ ا   عدا المتعل ق منھ تعل

ر          ا الح ى الرض صول عل صیر والح الالتزام بالتب ة ك ة والقانونی ات الخلقی بالالتزام

  .المستنیر 
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 لذلك یُسأل الطبیب بمجرد أن یثبت علیھ بالدلیل أنھ لم یحقق مقتضى الأجراء المتطلب -
ة          ب عرض الحال ھ بواج ل إخلال ك مث شفقة ، وذل روح لل اق ال ة إزھ ام عملی ل إتم قبی

سجیل        المیئوس من  ام بت ب القی صیره بواج اني ، وتق شاري ث  شفائھا على طبیب است
ھ     المریض ، وإخلال اص ب سجل الخ ي ال شاورات ف اریر والم راءات والتق ع الإج جمی
بتحویل ملف المریض برمتھ للعرض على اللجنة الاتحادیة للرصد والتقییم  ، فجمیع         

إج    ام ب ة القی ب مھم اتق الطبی ى ع ي عل ات تُلق ذه الالتزام ة  ھ شكل نتیج ین یُ راء مع
إجراءات      رحیم ب ل ال ات القت ة عملی ضمان رقاب ذاتھا ل ا ب ھ تحقیقھ ب علی ددة یج مح
ال      ب بإھم ام الطبی رد  قی ضرور بمج اه الم سئولیة تج ت م شددة وإلا قام ة م تنظیمی
أوعدم تنفیذ أحد ھذه الإجراءات ، كما تقوم مسؤولیتھ إذا قام بتنفیذھا تنفیذاً معیباً لم 

  .ت النتیجة المحددة أو الموصوفة بالقانونیحقق ذا

  الفرع الثانى
التزام الطبيب باستعمال وسيلة طبية غير مؤلمة وفعالة لإزهاق روح المريض 

  ًالميئوس من شفائه التزاما بتحقيق نتيجة محددة
ة          - ى الرغب رحیم  ،  عل ل ال ات القت ي لعملی ین البلجیك  ترتكز العلة التي من أجلھا تم تقن

تعمال             في تخفی  إن اس ذلك ف ا ، ول اة ذاتھ ة الحی ا بإزال وس منھ ف آلام الأمراض المیئ
ى        ین عل ذا یتع شریعیة ، ل الطبیب وسیلة مُوجعة للمریض ، یتناقض مع ھذه العلة الت
ضاعفة ،  خاصة إذا          اً م سبب آلام الطبیب أن یدرك أنھ لا یجوز إزالة الآلام بوسیلة ت

دة          اة لم شاعر       ما استطالت عملیة إنھاء الحی ین م ب أن تھم ذلك یج ة ، ل ة طویل زمنی
الرحمة تجاه المریض المیئوس من مرضة عند لحظة تنفیذ ھذا العمل المخالف أصلا    

، لذلك )   ١(للطبیعة وللفطرة الأنسانیة المجبولة على الرغبة فى الحیاة بصحة جیدة 
                                                             

 -:مة ودورھما فى تشریع ممارسات القتل الرحیم أنظر بالتفصیل  فى شرح أعتبارات الرحمة والكرا)١
- Christian Byk : Euthanasie et dignite' :entre compassion et droit , Centro 

Universitario  Sao Camilo, 2010, 4 (2): 164-170. 
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وافر      ي یت ة الت فة   یجب أن ینصب إلتزام الطبیب على أن ینتقى الوسیلة الطبی ا ص فیھ
التعجیل بوفاة المریض ،  فضلاً عن ثبوت تخلف الآلام الناتجة عن استعمالھا، وعلى  
اق روح           ھ بإزھ اق التزام ى نط ة ف ة الواجب ذل العنای ن ب سئول ع ب م رغم أن الطبی ال
ة      ون ذات طبیع ة أن تك یلة القاتل اره للوس د اختی ھ عن ى علی ھ ینبغ ریض ، إلا أن الم

لحظة إزھاق الروح ، وھذا الواجب المھنى الذى یتعلق   مریحة وسریعة وغیر مؤلمة     
ھ         ب علی ة یج ددة بنتیج ات المح اق الالتزام ي نط ع ف ب یق سانیة للطبی اد الأن بالأبع
اً مبرحة     تحقیقھا وإلا قامت مسئولیتة تجاه المریض مباشرة فى حالة ما إذا ذاق آلام

ن الآلام  من وسیلة عنیفة لم تؤدى لوفاتھ أوتجاه الورثة الذین قد یتض       ررون نفسیاً م
راء          ن ج اً م تلاً رحیم ھ ق ل قتل سدیاً قبی سیاً وج شعرھا المریض نف ي است المبرحة الت

  .  استخدام وسیلة طبیة عنیفة أو مُھینة لتحقیق ذلك

ب                - ة بموج ر مؤلم یلة غی ى الموت بوس ھ ف ویتفق الحق المقرر المریض المیئوس من

ة   تشریعات الموت الرحیم ، مع الحق المقرر   وانین وأنظم لھ من ضرورة إخضاعھ لق

ین             دیلاً  لتقن فھا ب ا بوص ى نظمتھ شریعات الت دى الت لآلام ل ة ل الرعایة الطبیة المخفف

وغایة الفرق بین التشریعات التى تبیح القتل بدافع المرحمة ونظیرتھا . القتل الرحیم 

ب     روح ،  أن الطبی اق ال دیل لأزھ ة كب ة المخفف وم الرعای ؤطر مفھ ى ت وع الت ى الن ف

ى       ة ف ر مؤلم ائل غی الأول من القوانین یلتزم بتحقیق نتیجة محددة وھى استعمال وس

اق         ى نط ة ف ذل عنای زم بب ك  ملت یض ذل ى نق ھ  وعل رحیم ، لكن ل ال ة القت ذ عملی تنفی

  .قوانین الرعایة المخففة من آلام المرضى 

ي         صادر ف سي ال ارس  ٤ ولاتفوتنا الأشارة إلى القانون الفرن د   ٢٠٠٢ م ان ق   ك

ث إدراج   ستفحلة ، حی راض الم ة لآلام الأم ة أو المُخفف ة المُلطف وم الرعای ى مفھ تبن

ادة        ا الم ة ، وھم صحة العام انون ال ي ق یاً     L1110 -9مادتین ف اً أساس رر حق ى تق  ، الت

، L1110 -10لجمیع المرضى في الحصول على الرعایة الملطفة أو المخففة ، والمادة 

ستمرة           التى تضع ضوابط حق ا     شطة وم ة ن ون رعای ب أن تك ى یج ة الت ة التلطیفی لرعای
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ویقوم بھا فریق متعدد التخصصات سواء فى المؤسسات أو في النطاق المنزلى ، وھذه         

الرعایة المطبقة بالقانون الفرنسى،  یخضع فیھا المریض الذى لا یطیق مرضھ الخطیر       

 ، التى یلتزم فیھا الطبیب بإجراء من شدة الآلام إلى ما یسمى ببرنامج الرعایة التلطیفیة

رض              ن م انى م ن شخص یع ف ع امل بغرض التخفی ج ش ي نھ شطة ف ة متطورة ن رعای

ذ           سدیة و الآلام الأخرى، و تأخ خطیر ، وتھدف ھذه الرعایة  إلى تخفیف الأعراض الج

اظ   في الاعتبار المعاناة النفسیة والاجتماعیة والروحیة للمرض ،    و أنھا تسعى إلى الحف

  . أفضل نوعیة ممكنة من الحیاة حتى وفاتھعلى

نظم    اص ی انون خ سن ق سى ل شرع الفرن ض الم ى رف سبب ف ظ أن ال  ویلاح

ھ                ى ، یرجھ لأن ة للمرض ة المخفف رة الرعای مستحدثة القتل الرحیم مع الاكتفاء بتبنى فك

ن             وس م إن المریض المیئ سا ، ف ي فرن ة ف ة المختلف ان الطبی وفي ظلال ما رصدتھ اللج

شدیدة             شفائھ   سیة ال ة والنف ین الآلام البدنی ار ب اة الاختی ي معان صوراً ف ، ربما یكون مح

ار           اع خی و إتب وبین طلب القتل الرحیم ، لذلك یقترح المختصین ، أن الأفضل للمریض ھ

ع آلام      ورة لرف اً متط ستحدث طرق ة ت ط طبی ق خط ھ بطری ن آلام ھ م و إعفائ ث ، وھ ثال

صین أن   المریض البدنیة والنفسیة الشدیدة      وبین طلب القتل الرحیم ، لذلك یقترح المخت

شدیدة ،       سیة ال ة والنف الأفضل لمریض تستحدث طرقاً متطورة لرفع آلام المریض البدنی

حتى یستطاع تجنبھ طریق القتل الرحیم أو الانتحار بمساعدة تحت دوافع الشفقة ، وھذا 

ع الآلا          ط رف لال خط ن خ سا م یع ي فرن ا أش و م ث ھ ار الثال ة   الخی ة الطبی م والرعای

  )١. (المختصة منھا 

                                                             

1) FACE A UNE DEMANDE  D’EUTHANASIE Groupe de Travail sur 
l’Euthanasie Pôle Ethique et Recherche Société Française 
d’Accompagnement et de Soins Palliatifs Octobre 2004 .p.21. 

  



 

 

 

 

 

 ٦٩٩

وغنى عن البیان أن سمة التزام الطبیب فى مجال الرعایة المخففة عن المرضى       

ات المتطورة ،          ائل والتقنی ل الوس تتمثل فى بذل العنایة الواجبة لتخفیف آلام المرض بك

ھ بتحقی             ى محور یلزم رحیم ف ل ال ات القت ى ممارس ب ف زام الطبی ق نتیجة  بینما یدور الت

  . محددة وھى استعمال وسیلة لا تسبب آلاماً شاقة بغرض تسبیب الوفاة
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 ٧٠١

  الفصل الثالث
  خطأ الطبيب الموجب لمسئولية المدنية للطبيب عن عمليات 

  القتل الرحيم والانتحار بمساعدة طبية
  

ات                   - ال عملی ى مج ى  ف أ الطب شكلات الخط ولى دراسة م قد یكون من المناسب حتى نت

ین  ،              ا ین اثن ى مبحث صل إل ذا الف سم ھ ة ، أن نق ساعدة طبی لقتل الرحیم والانتحار بم

ستحق     ارزة ت كالیات ب ذاتھما إش را ب سببیة لا یثی ة ال ضرر وعلاق ن ال ان رك ئن ك ول

ضى          ا یقت ا  كلم ل منھم ارة لك ب الإش ن المناس ون م ھ یك ذا فإن ستقلة ، ل الدراسة الم

   -:المقام ذلك 

ث الأول - ار      مع-: المبح رحیم والانتح ل  ال ال القت ي مج ب ف أ الطبی اق خط ار ونط ی

  .بمساعدة

اني - ث الث ار  -: المبح رحیم  والانتح ل ال ال القت ي مج ب ف أ الطبی ور خط    ص

  .بمساعدة

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 ٧٠٢

  المبحث الأول
  معيار ونطاق خطأ الطبيب في مجال عمليات القتل

  الرحيم والانتحار بمساعدة
ان    - ن أرك یل م ركن أص أ ك ام    أن الخط روریاً لقی رطاً ض ر ش ب ، یعتب سئولیة الطبی  م

ب ،            ب الطبی ي جان ھ ف وم بإثبات أ أن یق مسئولیتھ المدنیة ، وعلى من یدعي ھذا الخط
ة       سئولیة المدنی د الم م قواع ي تحك ة الت ادئ العام ي للمب أ الطب ضع الخط ) . ١(ویخ

ي            ن ھو ف ع مم ب لا یق سلك الطبی ستواه  ویُعرف الخطأ الطبي بأنھ كل تقصیر في م م
سئول             ب الم ت بالطبی ي أحاط ة الت اة الظروف الخارجی ع مراع ظ م ب یق المھني كطبی

  ) .٢(مدنیاً

د              - ھ قواع ي تفرضھا علی ا الت ھ ، سواء منھ ھ بالتزامات ي إخلال ب ف ویتحدد خطأ الطبی
ورة      ي ص انون ف ھ الق ھا علی ي یفرض ك الت ا ، أو تل ولھا وآدابھ ة وأص ن الطبی المھ

ة أو ام ال إیجابی لال   أعم ان الأخ واء ك أه س ق خط ا یتحق ة ، كم ال معین ن أفع اع ع تن
د ، أو            ھ العق ي یفرضھا علی ة الت ھ التعاقدی ذ التزامات دم تنفی حاصلاً منھ في صورة ع
ذه       ذ ھ انون مباشرة ، أو تنفی ھ الق نص علی ي ی ة الت ات القانونی ھ بالالتزام دم قیام ع

  .اًالالتزامات القانوني منھا أو التعاقدي تنفیذاً معیب

ات                - ال عملی ي مج ب ف سئولیة الطبی ب لم أ الموج دود الخط اق وح ان نط بیل بی وفي س
   -:القتل الرحیم والأنتحار بمساعدة ، یمكننا تقسیم ھذا المبحث إلى المطلب الأتیھ 

  . الخطأ الجسیم والخطأ الیسیر-:المطلب الأول 

  .  الخطأ العادي والخطأ المھني-:المطلب الثاني

  . الخطأ الفردي والخطأ الجماعي-:ث المطلب الثال
                                                             

   .٥ ، ص٢٠٠٦محمد حسن قاسم ، إثبات الخطأ الطبي دار الجامعة الجدیدة ، الإسكندریة ، عام .  د)١
سا            .  د )٢ صر وفرن ي م ضائیة ف ة وق ة فقھی ي ، دراسة تحلیلی أ الطب ل ، الخط ضة  وفاء أبوجمی  ، دار النھ

  . . ، ص ١٩٨٧العربیة القاھرة ، 



 

 

 

 

 

 ٧٠٣

  المطلب الأول
  الخطأ الجسيم والخطأ اليسير فى مجال القتل الرحيم والانتحار بمساعدة

وم      - ریض أن تق ة للم ة المدین ى الذم رراً ف اً ض ب مخلف أ الطبی ق خط رض بتحق  یُفت

ضاء  ،         ھ والق د   مسئولیتھ المدنیة ویلتزم بجبر الضرر الناتج عنھ ، إلا أن الفق ا ق كان

سیر               سیمة دون الی اء ج ن أخط ھ م ا یرتكب دنیاً ، عم ب م استقرا ، على مساءلة الطبی

ع         منھا ، وفي سبیل الرغبة في استبعاد الخطأ الیسیر من نطاق مسؤولیة الطبیب ، م

سیة      نقض الفرن ة ال ت محكم دي ، عرف ر العم ستواه غی سیم بم أ الج اظ للخط الاحتف

ر     ال خطی ھ ، إھم سیم بأن أ الج ذ     الخط ن تنفی ع ع ھ لأن یمتن دائن ، یدفع ل ال ن قب م

  ) .١(التزاماتھ  الملقاة على عاتقة

 ویعتبر الطبیب مخلاً بالتزاماتھ في صورتھا الجسیمة ، إذا لم یقم ببذل العنایة الواجبة       -

ة     علیھ ، بصورة لا تصدر عن أقل الأطباء حرصاً وتبصراً ، كالطبیب الذي ینزع الكلی

ن ال  دلاً م سلیمة ب ذا    ال ھ ، ل سلیم فیتلف ضو ال ي الع ة ف ري جراح ذي یج ة ، أو كال علیل

ھ         تھتار مرتكب ن اس نم ع ذى ی ر ، ال فالخطأ الجسیم یُعد صورة من الخطأ الذي لا یغتف

ات     شأن ، بإثب ذا ال ي ھ سیة ف نقض الفرن ة ال ضت محكم د ق اھرة ، وق ھ الظ وروعنت

ھ    الخطأ الجسیم بحق طبیب قام بالتخلي عن علاج المریض بإراد   ردة ، وترك ھ المنف ت

ھ     ى إخلال یعاني من آلام شدیدة بالید ، فأقام القضاء مسئولیتھ المدنیة بعدما ترتب عل

  ) .٢(تفاقم حالة المریض وبتر زراعة نتیجة ھذا الإخلال الجسیم

                                                             

ود     .   د  )١ ة ،   ١١محمد السعید رشدي ، الخطأ غیر المغتفر ، سوء السلوك القاضي والعق ة الثانی  ، الطبع
ة ،      .  ، د٧٧م ،ص٢٠٠٨منشأة المعارف الإسكندریة ، عام       ار الطبی رج ، الأخط د ف د الحمی ھشام عب

   .١١٢ ، ص ٢٠٠٧ر ، القاھرة ، عام الطبعة الثانیة ، دار الفجر للنش
سي         . د) ٢ ضاء الفرن ھ والق وء الفق ي ض راحین ف اء والج ة للأطب سئولیة المدنی ا ، الم اض حن ر ری منی

   .١٦١م ص ٢٠٠١والمصري ، الطبعة الثانیة ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندریة ، عام 



 

 

 

 

 

 ٧٠٤

ضت      - ا ق  بید أن تبني فكرة الخطأ الجسیم ، سرعان ما تبدت واندثرت ، وذلك بموجب م
صدر  بھ محكمة النقض  الفرن   سیة ، من أن الطبیب مسؤول عن جمیع الأخطاء التي ت

ا            ي نطاقھ ب ف سئولیة أن یرتك ذه الم ام ھ زم لقی ھ ، ولا یل تھ لمھنت اء ممارس ھ  أثن من
ن          راحة م ب ص ى الطبی ا یعف انون ،  م صوص الق ي ن د ف سیماً ، إذ لا یوج أ ج خط

لاً       اً وحاص حاُ جلی ون واض ریطة أن یك سیر ، ش أ الی ن الخط سئولیة ع ي ذات الم  ف
ة             ن الطبی ال المھ ن أوسط رج ضت   ) ١(الظروف الخارجیة من طبیب معتاد م ا ق ، كم

ب    شریان الواج ارج ال ریض خ ن الم ام بحق ذي ق ب ال سئولیة الطبی ة بم ذات المحكم
ھ لا       ررة أن ھ ، مق در عن ذي ص أ ال ة الخط ار درج ى اعتب ول عل ھ ،  دون أن تع حقن

ي       اء الت ن الأخط ب ع سأل الطبی شترط  أن یُ ي لا     ی سامة الت ة الج ى درج صل إل ت
  .)٢(تغتفر

ن                    - ب ع ساءلة الطبی ة م دم مقبولی ى ع ذھب إل ازال ی ھ م وإذا كان ھناك بعض من الفق
ي    ھ ف ك إبداع ص ذل ئلا یقل ھ ، ول اً ب ك إجحاف ل ذل ة  ألا یمث سیرة ، بحج اء الی الأخط

ة            سئولیة المدنی یف الم ن س ة م شیة دائم ي خ ھ ف ا  ، إلا) ٣(المجال الطبي ، ویجعل  أنن
دي أو              لال التعاق ع صور وأشكال الإخ ن جمی ب ع سائلة الطبی ق ضرورة م نرى وبح
دى     صوص أح ھ بخ ت من د وقع ان ق ا ك دتھا  إذا م سرھا أو ش ان ی ا ك انوني مھم الق
سم            ال تت ذا المج ي ھ ممارسات القتل الرحیم  ، ویرجع ذلك ألى أن التدخلات الطبیة ف

ؤدى        بالحساسیة الشدیدة والخطورة الداھمة ،       سان ولات اة إن اق حی ق بإزھ لأنھا تتعل
ھ            ب وإجراءات لوك الطبی ى س ارمة عل ة ص ستدعي رقاب إلى تحقیق شفائھ ، وھو ما ی

                                                             

لیة المدنیة في ضوء الففھ والقضاء ، دار عبد الحمید الشواربي ، المسئو. عز الدین الدناصوري ، د. د) ١
   .١٤١٢م ، ص١٩٩٦المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة ، الطبعة الخامسة ، 

   .١٤٨محمد السعید رشدي ، المرجع السابق ، . د) ٢
ھ                   )٣ عف تكوین ع ض ب م اه الطبی شائیة تج ة الإن ى العاطف ل إل ھ یمی ث أن ن حی رأي م ذا ال د ھ  انظر في نق

   .١٨٢ ، ص٢٠٠٧محمد إدریس المسئولیة المدینة للأطباء ، دار ھوم ، الجزائر ، عام . القانوني ، د



 

 

 

 

 

 ٧٠٥

التي مارسھا  لدى قیامھ بھذا العمل  الذى یعكس إتجاه الحق فى الحیاة إلى مستحدثة 
ان              صونة ،وك سان م ت روح الإن إن كان ى الموت  ، ف ق ف اس الح طبیة تقوم على أس

لاج بغرض       ا داوي والع و الت لأساس في إباحة الأعمال الطبیة على أجساد المرضى ھ
ي              ھ ف شكلھ أعمال ا ت در م ى ق ون عل ب أن تك ب یج سائلة الطبی إن م ف الآلام ، ف تخفی
ذا               ى ھ ى ف ل الطب ى ولأن العم مجال القتل الرحیم من خطورة كبیرة على حیاة المرض

لاج    المجال یسرى في اتجاه مضاد لمبادئ صیانة ا   داوي والع اھیم الت لروح وسمو مف
د             ا یؤك ذا م ة ، وھ ا الطبیعی ن حیاتھ ة م روح  القانت اق ال ؤدى لأزھ ھ ی ة أن ن جھ ، م
سراً                اء ی ل الأخط اة اق رحیم بمراع ل ال ات القت ى عملی ضرورة إلزام الطبیب القائم عل
سطھا      ة وأب ة والطبی اء المادی ل الأخط ن أق ة ع سئولیة  المدنی ل الم ھ أن یتحم وعلی

  .تصوراً 

ك       - ذه النتیجة ، وذل  وتكشف مواد القانون البلجیكي المنظمة لعملیة القتل الرحیم عن ھ
ار         ة اختی م عملی ة ، تحك شددة ودقیق راءات م ن شرائط وأج صوصھ م ضمنھ ن ا تت بم
قرار القتل الرحیم ، إبتداءاً من تشخیص الحالة التى یشترط فیھا أن تكون مستعصیة   

ن     على العلاج ، مع وجود م      ة م ة كتابی عاناة لا تطاق ، وضرورة الحصول على موافق
ي ، وعرض                رار الطب لامة الق د س ھ لتأكی ة معاون ان طبی شارة لج م است المریض ،  ث
ة            ذه اللجن زم ھ اف ، وتلت ة المط ى نھای یم ف الأمر على اللجنة الأتحادیة للرصد والتقی

ة         دت    الأخیرة بنقل ملف المریض برمتھ إلى النیابة العامة لرقاب ا وج الموضوع إذا م
ل         دة لا تق ار م ب انتظ ى الطبی فیھ مخالفة للإجراءات والشروط  ، وأوجب القانون عل
سم        ي  تت ة الت عن شھر حتى یتم إزھاق روح المریض ، فكل ھذه الإجراءات المتوالی
س                  سانیة ، تعك روح الإن اق ال رار إزھ اذ ق بالعنایة و الدقة المتوافقة مع خطورة إتخ

ذه          ضرورة إقامة    ن ھ أى م لال ب ى الأخ مسئولیة الطبیب على أساس الخطأ المتمثل ف
  .الأجراءات بكل درجاتھ وأوصافھ الجسیم منھا والیسیر على حد سواء 



 

 

 

 

 

 ٧٠٦

  المطلب الثاني
  الخطأ العادي والخطأ المهني فى مجال القتل الرحيم والانتحار بمساعدة

  
سلك      إن مكمن التفرقة بین الخطأ العادي والخطأ المھني لل     - اط م دى ارتب طبیب ، ھو م

ادي ھو    ) ١(الطبیب بالأصول الفنیة  للعلوم الطبیة والعلوم المعاونة لھا   أ الع ، فالخط

اق              ي نط درج ف ساني  مجرد ، ین لوك إن الذي یخرج عن ھذه الأصول ، وینجم عن س

ا ،           دم مخالفتھ زام بع راد الالت ل الأف ى ك ب عل ي یج ات الت ة للالتزام د العام القواع

ن          كالطب وع م ذا الن ضع ھ سد المریض ، ویخ یب الذي ینسى أدوات الجراحة داخل ج

اً            ان طبیب ا إذا ك ھ عم الأخطاء إلى القواعد العامة المعمول بھا دون تمییز بین مرتكبی

  ).٢(أم غیر طبیب 

أ            - سمى بالخط ة ، فی د والأصول الطبی الف القواع اء تخ ن أخط  أما ما یرتكبھ الطبیب م

وم    المھني ، بسبب كونھ      ى العل یخالف أصول وقواعد مھنة الطب ، ویمثل خروجاً عل

لاج                 اً طرق ع ا یجرب طبیب ي ، مثلم ال الطب ي المج اً ف اً وعملی المتعارف علیھا نظری

  ) .٣(جدیدة على مریضھ دون أن یتحرى  ثبوتھا علمیاً فیلحق بھ ضرراً 
                                                             

،  المدنیة عن أعمالھ المھنیة أحمد موسى دورین ، مسئولیة الطبیب الفردیة-:انظر بمزید من التفصیل ) ١
   ، وما بعدھا ١٠١ ، ص٢٠٠٦رسالة ماجستیر ، ، عام 

ورة للتمییز بي الخطأ الفني والخطأ المھني ، وذلك لصعوبة ویرى بعض الفقھ في مصر ، أنھ لا ضر   ) ٢
ا ، د             ل أنواعھ ب یك اء الطبی ن أخط ة للمریض م ة  فاعل ضمان حمای اً ، ول ا أحیان د  . التفریق بینھم عب

   .٢٨٤ ، ص١٩٩٨الرازق السنھوري ، الطبعة الثالثة ، منشورات دار الحلس الحقوقیة ، بیروت ، 
عبد الحمید الشواربي ، مسئولیة الأطباء .  د -:طأ العادي والمھني یُنظر فى في التفریق بین نوعي الخ) ٣

ام              كندریة ، ع ارف بالإس شأة المع ة ، من والصیادیة والمستشفیات المدنیة والقانونیة والجنائیة والتأدیبی
زء    . ٢٠٥م ، ص١٩٨٨ ة ، الج سئولیة المدنی ي الم سبوط ف ذننون ، الم ي ال سن عل دھا ، د ح ا بع وم

   .١٥٨ ، ص٢٠٠٦دار وائل للنشر ، الأردن ، عام " الضرر " ل ، الأو



 

 

 

 

 

 ٧٠٧

رحیم والإنت   - ل ال ات القت ال عملی ي مج ب ف سئولیة الطبی إن م ك ف ساعدة  ولا ش ار بم ح
ى أن          ي ، عل أ المھن ادي والخط أ الع ین الخط طبیة ، یمكن أن تستوعب ھذه التفرقة ب
یكون مجال الأخطاء المھنیة ھو ما یرتبط بعلم الطبیب وملكاتھ الخاصة وقدراتھ على    
ا      تشخیص الحالة المعروضة علیھ بكونھا میئوس من شفائھا وأنھا حالة یمكن قبولھ

ة ، إلا      في عداد الحالات التي     تستدعي قبول تطبیق فكرة الموت الرحیم بمساعدة طبی
ار                  ن إط ة تخرج ع تراطات تنظیمی ة واش ن إجراءات إداری ب م ھ الطبی زم ب أن ما یلت
ر       ة أو غی العمل المھني وأصول الصنعة الطبیة فإنھا توصف ولا شك بالأخطاء العادی

وب    المھنیة  ، وذلك كالتزامھ بالتحصل على موافقة المریض كتا       ن ین ة م بة أو موافق
عنھ ، وإلتزامھ بتسجیل كافة التطورات والاستشارات الخاصة بالحالة المیئوس منھا 
ة          ة الاتحادی ى اللجن في السجل الطبي الخاص بالمریض ، وأن یلتزم  بإحالة الملف إل
ادة          د أنطوت الم صوص ، فق ك الخ للرصد والتقییم قبیل تنفیذ  القتل الرحیم ، وفى ذل

ى           السابعة رحیم البلجیك ل ال انون القت ى          من ق ب عل ى یج ة الت ات الإلزامی ى البیان عل
ل       ذ القت ان ینف ا ك المریض كلم ة ب سجیل الخاص ة الت ى وثیق ستكملھا ف ب أن ی الطبی
ر             ال ذك ب بإغف لال الطبی ى إخ الرحیم ، والتى یمكن إطلاق وصف الأخطاء العادیة عل

لمریض والطبیب وعنوانھ والجنس أى من ھذه البیانات ، من حیث النص على أسم ا      
انى       ى یع والمیلاد والاستشارات التى أجریت بشأنھ ونوع وطبیعة الحالة المرضیة الت

  ) ١(منھا وتاریخ ومكان الوفاة والوسیلة المستعملة فیھا 
                                                             

اریخ     ) ١ ایو  ٢٨حیث نصت المادة السابعة من قانون القتل الرحیم البلجیكى الصادر بت ى  ٢٠٠٢ م م ، عل
وأن تحتوي على البیانات الألزامیة الواردة تفصیلاً  .وجوب أن تكون الوثیقة مختومة  من قبل الطبیب

تتمثل فى أثنى عشر بیاناً تقوم مسؤولیة الطبیب عند أغفال أیاً منھا شریطة أن یسبب ذلك بالمادة والتى 
ى         نص عل تلزام ال ن اس ة م ضرراً للمریض أو لورثتھ من جراء ھذا الأھمال ،  ویرجع ذلك لأن الغای
م             ع نظ ى وض ى إل وعیة  ترم ة موض ى غای ل ھ ھذه البیانات لیست  تحقیق مسألة شكلیة أو تنظیمیة ب

ھ               ح ن أجل رعت م ى شُ ابع المشروع الت یطرة الط ن س رحیم م مایة مؤطرة لعدم إفلات حالات القتل ال
 .. ى ممارسات جنائیة غیر مشروعة واستغلالھا ف

  



 

 

 

 

 

 ٧٠٨

ن   - ا ،  یمك شار إلیھ ة  الم ر المھنی ة غی ات العادی ذه الواجب لال بھ الات الإخ ع ح  فجمی
ة الأخرى ذات           توصیفھ بخطأ الطبیب     ھ الطبی سار إلتزامات ن م ذي یخرج ع العادي ال

الطابع الفنى حیث یُغلب علي ھذه الأخیرة إنزال مكتسباتھ العلمیة في المحل المناسب 
ال                  ي مج ب ف ل الطبی ضى ،  یتحم ذا المقت ى ھ ھ  ، وعل لھا من الحالة المعروضة علی

ى ال  ب عل ي تترت ة الت ار المدنی ة الآث رحیم ، كاف ل ال سئولیة القت ال الم ي مج ة ف تفرق
  .المدنیة التقلیدیة بین الخطأ العادي والخطأ المھني

  المطلب الثالث
  الخطأ الشخصي والخطأ الجماعي فى مجال القتل 

  الرحيم والانتحار بمساعدة
ا         - ائل المعالجة ، ظھور م ة ووس وم الطبی ال العل ي مج ة ف ورات الھائل ارت التط د آث  لق

ى المجھودات        یسمى بالفریق الطبي ، بح  د عل ب تعتم ة الط ات مھن د ممارس یث لم تع
ي        ة ف اطر خاص دات ومخ ن تعقی لاج م ب والع م الط ف عل ا یكتن ب لم ة للطبی الفردی

  .مجالات العملیات الجراحیة المتطورة

ستطاع            -  وتكمن المشكلة ، فیما قد یُخلفھ الفریق الطبي من أضرار بصحة المریض لا یُ
ع          معرفة المتسبب فیھا من أعضا     د م ب  المتعاق ھ أن الطبی ب الفق د ذھ ق ، وق ء الفری

المریض أو القائم على إجراء الجراحة ، یكون مسئولاً عن تعویض المریض ، سواء 
، ولا شك )١(تبین معرفة العضو المتسبب بخطأه في إحداث الضرر أو لم یتسنى ذلك         

ر    ام الم ى   فإن ھذه المسئولیة الجماعیة للفریق تفتح آفاقاً واسعة أم صول عل یض للح

                                                             

اد      ) ١ إذ یرى الفقھ أنھ على الرغم من الاستقلال الذي یتمتع بھ الجراح وطبیب التخدیر ، لا یمنع من انعق
ي أو          مسئولیة الجراح من نسب إلیھ خط     ق الطب ضاء الفری ض أع اء بع ن إعف ا یك شخص ، كم ن ال أ م

، محسن السمیع ، المرجع السابق.  دإعفائھم جمیعاً من المسئولیة إذا لم یثبت الخطأ في طاقمھم ، أنظر
   .٣٦٦ص
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ھ             ذي لحق ضرر ال ر  ال سي ،      )١(تعویض كافي ومؤمن لجب ضاء الفرن ى الق د تبن ، وق
ب           فكرة المسئولیة المشتركة لأعضاء الفریق الطبي المكون من طبیب الجراحة وطبی
داخل             أ لت ات الخط التخدیر ، كنوع من الحمایة للمریض ولمواجھة مشكلة صعوبة إثب

  ) .٢(عب فصل المسؤولیات فیھا المھام الطبیة بصورة قد یص

ة     -  وفى نطاق عملیات القتل الرحیم ، قد یساھم طبیباً آخر أو فریق طبى  فى تنفیذ عملی
سؤولیة    إزھاق الروح بمساعدة طبیة  ،  وذلك        ولى م ذى یت خلافاً للطبیب الرئیسى ال

ة          ب عرض الحال ى الطبی ى عل انون البلجیك ب الق ث أوج لیة ، حی صورة أص ة ب الحال
ى         ار ف لطة الخی ب س انون الطبی المیئوس من شفائھا على استشاري ثان ،  ومنح الق
ضمان            ك ل صبیة ،  وذل سیة وع أن یعرض المریض على طبیب أستشارى أمراض نف

شخیص ا رق    الت ع الف ث تُجم ة ، بحی ریض ذو الآلام الفائق ة الم صحیح لحال ي ال لطب
الطبیة بجمیع تخصصاتھا بأن المریض ذو حالة میئوس من علاجھا وأن الطب عجز      
ن            ون م ل مك ق عم ھ فری وم ب شترك یق اد م لال فحص ج ن خ ھ م م عن ع الألال ن رف ع

  . مریض حي مختلف التخصصات اللازمة لأتخاذ ھذا القرار الخطیر بإزھاق روح

ستقبل        - ى وم اة المرض  ونظراً للخطورة التي تكتنف عملیات القتل الرحیم لمساسھا بحی
ون            ب أن تك ات ، یج ذه العملی اق ھ ي نط ة ف سئولیة المدنی ورثتھم وذویھم  ، فإن الم
وس                  ة المیئ شخیص الحال ي ت اھموا ف ذین س اء ال ع الأطب ین جمی شتركة ب مسئولیة م

ب     منھا ، سواء منھم الطبیب ا      فائھا أو الطبی لمختص بتشخیص الحالة المستعصى ش
ي             ساھم ف ي ت ة الت ة المعاون صات العلمی ة والتخص الاستشاري الثاني أو الفرق الطبی
ة               ى الحال یمن عل سى المھ ب الرئی ار الطبی ة ، ولا وجھ لاعتب ل برحم رار القت أتخاذ ق

ي         ھ ف ذین یتبعون اء ال ال الأطب ن أعم رده ع سئولاً بمف ا م ف بھ شخیص والمُكل  الت

                                                             

منیر ریاض حنا ، الخطأ الطبي الجراحي في الشریعة الإسلامیة والقوانین العربیة والأوربیة ، دار . د) ١
  ٣٧٨م ص٢٠٠٨ر الجامعي بالإسكندریة ، الفك

   .٣٨٣م ص ١٩٩٩م ،  ؟ ١٩٩٧ أكتوبر ٢٨قرار محكمة النقض الفرنسیة بتاریخ ) ٢
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لاج            ھ ع صد من ا لا یُق اء ھن ن الأطب دد م تراك ع ك لأن اش ومراقبة الحالة ، ویرجع ذل
ى  ،               لاج الطب د الع ى عق ل ف ة تتمث ن رابطة عقدی مریض فى صورة تقلیدیة تنطلق م
ة           مون عملی ھ ویتقاس ن بقائ وس م ریض میئ اة م اء حی ي إنھ شتركون ف نھم ی لك

لاج ،         ول الع صى قب صورة       تشخیص العلة التى تستع اً ب سائلتھم جمیع زم م م ل ن ث  وم
ضرر ، ویرجع                   ق ال ي تحقی نھم ف ل م ن ك صادر ع أ ال مشتركة دون تمییز لدور الخط
ي                 سیر ف در ی و بق ق ول ن الفری ب م ل طبی ساھمة ك راض م ى أفت ذلك بطبیعة الحال إل
ة    ة الكامل نھم الفرص ل م ان لك ث ك المریض ، حی اة ب داث الوف ھ إح اتج عن أ الن الخط

ول ال أص راض  لإعم زم أفت م یل ن ث ریض وم اة الم ل بوف وقى التعجی صنعة وت  ال
ن    وع م فھ ن رراً بوص ب ض ا رت اة إذا م ضى للوف أ المف اب الخط ى أرتك ساھمتھم ف م
ھ                ا تمثل رحیم وم ل ال ة القت ة تفرضھ خطورة عملی الحمایة لحقوق المریض أو الورث

ة  من تھدید إستثنائى لحیاة المریض یجب أن توضع لھ الضوابط والضمان      ات الموازی
  )١.  (لذلك

  
                                                             

ضى                  ) ١ ھ بمقت ع المریض علی ذي یرج أ الجراح ال ین خط بعض ب ھ ال وما نقول بھ یختلف عن ما یفرق ب
، ن التابعین أثناء الجراحة غیره مقواعد المسئولیة العقدیة سواء أكان عن خطأه الشخصي أو عن خطأ

ود                 اء وج صیریة لانتف سئولیة التق اس الم ى أس بعض عل ا ال ي یقیمھ ابعین للجراح الت وبین مسئولیة الت
   -:الرابطة العقدیة ، أنظر فى ذلك 

عدنان إبراھیم سرحان ، مسئولیة الطبیب المھنیة في القانون الفرنسي المؤتمر العلمي السنوي لكلیة   . د
ة  وق جامع ین ، ج      الحق ة للمھنی سئولیة القانونی ي الم صة ف ة المتخص روت ، المجموع  ، ٢١١ بی

   .٢٤٢م ص ٢٠٠المسئولیة الطبیة ، منشورات الحلبي ، بیروت ، عام 
 أما في مجال القتل الرحیم ، فیجب المناداة بالمسئولیة المشتركة لجمیع أعضاء الفریق الطبي ، وذلك -

طیع من خلالھا  المریض التواصل التام وإعمال كل وسائل لوجود مساحات موضوعیھ وزمنیة یست
لا            اوني الجراح ، ف ن مع رحیم ، لك ل ال داث القت داخل لأح ي تت التواصل مع جمیع الفرق الطبیة الت
یتسنى للمریض التواصل معھم ، ولا یُعقد معھم ثمة تشاورات تضوى إتفاقات تعاقدیة  مستقلة ، لذا 

دافع ال       ول ب ل         فإن المریض المقت ى ك سئولیة عل دعوى الم وع ب ھ الرج ھ وذوی ستطیع ورثت شفقة ، ی
الأطباء الذي ساھموا في اتخاذ  وتنفیذ القتل الرحیم إذا شاب مسلك أحدھم قصوراً في التشخیص أو 

  .في التنفیذ 
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  المبحث الثاني
  .صور الأخطاء الطبية في مجال القتل الرحيم والانتحار بمساعدة

  

ساعدة ،       - ار بم رحیم والانتح ل ال ال القت ى مج ب ف اء الطبی ور أخط دد ص   تتع

ذى     ریض ال اق روح الم و إزھ ستحدث ھ ل الم ذا العم ن ھ ب م دف الطبی رغم أن ھ ف

ى           یعانى آلاماً مبرحة ، إلا     صور الت زم دراسة  ال ى ، فیل أه الطب ث خط  أنھ وبصدد بح

سی     رى تق ھ  ن ى    یمكن أن یثبت بھا  إخلالھ بالتزاماتھ العقدیة ، وعلی ث إل ذا المبح م ھ

   -:المطالب الآتیة

  . الأخطاء المتعلقة بمخالفة مبادئ الأخلاقیات الطبیة -:المطلب الأول 

  . الأصول الفنیة للأعمال الطبیة  الأخطاء المتعلقة بمخالفة-:المطلب الثاني 

  . الأخطاء المرتبطة بمخالفة القواعد الإجرائیة والتنظیمیة-:المطلب الثالث 
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  المطلب الأول
  .الأخطاء المتعلقة بمخالفة مبادئ الأخلاقيات الطبية 

الالتزام        - لال ب ى الإخ اء ، وھ ذه الأخط ن ھ ور م ض ص ى بع ب عل ذا الجان وى ھ ینط

زام         بتبصیر الم  ستنیر والالت اه الحر الم ى رض صول عل الالتزام بالح لال ب ریض والإخ

لاً                ب مخ صبح الطبی ة ی ات الثلاث ذان الالتزام ى  ، وھ ل الطب ى سریة العم بالحفاظ عل

ھ    وم ب ب أن یق ذى یج دور ال ن ال دھما ع ف أح ة بتخل سئولیتھ المدنی وم م ا وتق فیھم

راد      الطبیب فى مجال القتل الرحیم والانتحار بمساعدة     ستتبع ضرورة إف ا ی  ، وھو م

   -:فرع مستقل لبحث ھاتین الصورتین وذلك على النحو التالى 

  الفرع الأول
  الإخلال بالالتزام بالأعلام والتبصير فى مجال عمليات القتل 

  الرحيم والانتحار بمساعدة
  

ا         -:أولاً ي عملی صیر المریض ف الأعلام وبتب ب ب إلتزام الطبی ت مفھوم ومصدر الإخلال ب

  .القتل الرحیم والانتحار بمساعدة

ولي           - بة ت لا یقتصر مفھوم الخطأ الطبي على أوجھ الإخلال التي یمكن أن تحدث بمناس

ي       ا العلم ة بمفھومھ ال الطبی ة الأعم ب ممارس اء    الطبی ذ أخط ا تتخ ضیق ، بینم ال

یة ، ، في بعض الأحیان ، صوراً تتعلق بأخلاقیات العمل الطبي وأبعادة الإنسان      الطبیب

ات المرتبطة            ن الواجب وتستمد ھذه الصورة طبیعتھا من مخالفة الطبیب لمجموعة م

ة              دخلات الطبی ال الت ي مج ان ف ة وائتم بمواثیق شرف مھنة الطب وما تفرضھ من ثق

زام         ب الالت ب لواج على جسد المریض ، ویمثل واحداً من ھذه الأخطاء  مخالفة الطبی
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ي      بالإعلام والتبصیر  الذي یمثل في ع     ین طرف وازن ب ة الت یلة لإقام قود المھنیین وس

  ).١(العقد ، أي بین من یعلم ومن لا یعلم 

ب          - وم الط ال عل ي مج ة ف ة الھائل ورات العملی ب التط د واك رى ، فق ة أخ ن ناحی وم

س          ا عك ورة ، وھو م ة والخط ة الحداث ي غای ات ف ائل وتقنی تعمال وس شفاء ، اس وال

ھ الأول      تغیرات نالت من طبیعة العلاقة بی     صبح فی م ی ن الطبیب والمریض على نحو ل

ب                 ھ الطبی ك فی ان یمل ذي ك د ال ضى العھ ث م اني ، حی ى الث ة عل یملك الوصایة الطبی

ة   ریض أن ممارس ا أدرك الم ساب ، كم ب وح ریض دون رقی سم الم ي ج صرف ف الت

رة        شكل خطورة كبی الطبیب للأعمال الطبیة على جسده بصورة مطلقة في التقدیر ، ی

ضمون                 ویر صیر بم الأعلام والتب زام ب شأ الالت ا ن ن ھن داركھا ، وم تب آثاراً لا یمكن ت

ذا           دون ھ العمل الطبي الذى ینوي الطبیب  إنزالھ على جسد المریض وروحة ، إذ وب

صبح        لاج ، ی ارة للع ق المخت وب الطری ا وعی ریض مزای شف للم ذي یك صیر ال التب

د الأطب           ى ی اث عل الالتزام      المریض حقلاً للتجارب والأبح لالاً ب ف إخ ا یُخل اء ، وھو م

  ).٢(بالتبصیر یوجب قیام المسئولیة المدنیة الطبیب

ائم             - ب الق اتق الطبی ى ع ع عل ي تق وعلى أساس ذلك، یصبح من الالتزامات الأولیة الت

ھ              وس من ضة المیئ إعلام مری زم ب ساعدة ، أن یلت ار بم رحیم والانتح بعملیات القتل ال

ذا           بمقتضیات التدخل الطب   تح ھ ث یف ھ ، حی اء حیات ن إنھ ھ م دف إلی ا یھ ي علیھ ، وم

ھ           اء حیات ھ بإنھ ف آلام الأمر المجال أمام المریض لاتخاذ القرار فیما یرغبھ من تخفی

بمزید من التبصر والفھم العمیق ، ولا شك فإن الطبیب یقع تحت سیف المسئولیة إذا 

                                                             

وق ،             . د) ١ دین للحق ة الراف ة ، مجل جعفر الفضلي ، الالتزام بالنصیحة والسلامة والحذر ، دراسة تحلیلی
   .١م ص ٢٠٠٢، لسنة ) ١٣(عدد ال

2) corinne daver,la, telemedecie ente progress echnig ues et responsabilit, 
dauoz,2000.no.35.p.531. 
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ھ    رتبط فی ذي ی وھري ال زام الج ذا الالت ن أداء ھ ف ع شخیص تخل صیر بت ب التب واج

  .المرض تشخیصاً صحیحاً یقوم على درجة كبیرة من الاحتمالات  شبھ المؤكدة 

ة          - والالتزام بالتبصیر من الالتزامات التي أولتھا النصوص القانونیة واللائحیة المتعلق

ادة                ت الم صر ، كرس ي م ا ،  فف ام ببیانھ ا والاھتم النص علیھ ب ب ة الط بمزاولة مھن

ن لا) ١٤( ي     م صادرة ف ب ال ة الط ة آداب مھن بتمبر ٥ئح زام  ٢٠٠٣ س ذا الالت م ھ

ضة    صحي لمری التنویر ال بة  ب ل مناس ى ك وم ف أن یق ب  ب ب الطبی ى واج النص عل ب

ذا              ر ھ ى تقری د حرص عل سي فق شرع الفرن ا الم صحیة ، أم وتعریفة بأنماط حیاتھ ال

ام   ٦ادر في  من قانون أخلاقیات الطب الص٣٥الالتزام ، فیما قننتھ المادة      بتمبر ع  س

ي  ١٩٩٥ صادر ف انون ال ضى الق ده بمقت اود تأكی ا ع ارس ٤م وبم ث ٢٠٠٢ م  ، حی

ادقھ وأن         ورة واضحة ص ي ص إعلام المریض ف ب ب زام الطبی ى الت نص صراحة عل

ة             ى وطبیع وق المرض شأنھ بغرض تطویر حق یوضح فیھا طرق العلاج التي یتبعھا ب

یض من إتخاذ القرار المناسب من خلال رضا الخدمات المقدمة إلیھم حتى یتمكن المر

  ) .٤ – ١١١١) ( ٢ – ١١١١المواد  ( متبصر 

اً               - ي منھج انون البلجیك تھج الق د ان وفي خصوص القانون المقارن محل الدارسة ، فق

شئ         ة ب صیر والمعرف ي التب وق المریض ف ممیزاً بالدقة والشمول ، صاغ بموجبھ حق

ة    ن ناحی صیل ، فم رص والتف ن الح اص   م ى الخ انون البلجیك ضمن الق د ت ى ، فق أول

ن     ٢٠٠٢ أغسطس ٢٢بحقوق المرضى  والصادر في     ي م ق الأساس ذ الح م تقریر ھ

شرع     اغ الم ث ص رر ، حی سابعة مك سادسة وال ھ ال ي مادتی ك ف ریض وذل وق الم حق

س             ى أس ب عل سئولیة الطبی ین م بموجبھا حقوقاً تفصیلیة في ھذا الشأن تنھض بتعی

ة            مشددة إذا ما خ    انون حمای ة ق لت رعای ث وص صیر ، حی زام بالتب الف موجبات الالت

صیر              الأعلام والتب زام ب اق الالت ي نط ب ف زام الطبی ى إل ا إل ي بلجیك حقوق المریض ف
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ھ        د ل ھ وأن یؤك ة واضحة ومفھوم بواجب التحدث مع المریض عن طبیعة مرضھ بلغ

  .المعلومات الطبیة بواسطة الكتابة عند طلب المریض ذلك منھ 

ى         - شأنھ ف رره ب ا ق صیر بم لكن المشرع البلجیكي ،  لم یكتفي فیما یخص الالتزام بالتب

اود      ل ع قانون حمایة حقوق المرضى بوصفة الشریعة العامة لتثبیت ھذه الحقوق ، ب

صیر المریض                   ب تب ب واج ي الطبی ى عل ا ألق رحیم حینم ل ال انون القت ى ق مؤكداً لھ ف

دا      ھ ب ل قتل فائھ قبی ن ش وس م ا      المیئ ة بفقرتیھ ادة الثانی صت  الم د ن ة ، وق فع الرحم

ة      صیر المریض وتوعیت الأولى والرابعة من القانون البجیكى على اشتراط الالتزام تب

ذا        والى ھ ھ ، وأن یت ن مرض أس م شفاء والی الات ال ان احتم صحیة وبی ھ ال ن حالت ع

ل      ل المراح اء ك ة أثن ات متوالی ى حلق ررة وف ورة متك ي ص ستمر ف صیر وی التب

ى         والأجراءات التى یمر بھا القتل الرحیم ، ولم یكتفى القانون بفرض ھذا الواجب عل

ا ،      ى منتھاھ الطبیب الرئیسي الذي یھیمن على الحالة المیئوس منھا من مبدئھا وحت

ة       واقم الطبی ع الط شمل جمی صرف لی لام ین صیر والأع وھري بالتب زام الج ن الالت لك

اق         الاستشاریة التي تساھم فى تقییم ال      ائي بإزھ رار النھ اذا الق ي اتخ ساعد ف حالة وت

  .حیاة المریض

ھ    دیاً ، تفرض اً عق ھ التزام وس من ریض المیئ إعلام الم ب ب زام الطبی ر الت ویعتب

سمى       ا ی ین الطرفین ، فیم دافع     " طبیعة العلاقة لعقدیة التي تربط ب اة ب اء الحی د إنھ بعق

ربط      ، وھذه العلاقة التعاقدیة ، تتمیز باختلا     " الرحمة   ا ت ا ، كونھ ین طرفیھ وازن ب ل الت

ب        ین طبی بین مریض جاھل بخفایا وطبیعة المرض الذي یخلف لھ معاناة لا یطیقھا ، وب

ي           انون البلجیك ب الق ذلك أوج ة ، ل محترف قادر على كشف أسرار ھذه الأمراض الخبیث

ى یز                ضاً وموسعاً ك صیراً مستفی اة تب ن الحی ت م صیر المریض القان ب تب ل  على الطبی ی

أن                ب ب ي الطبی ة ف ى تظل الثق ین الطرفین وحت ة ب ى العلاق وازن ف الخلل الحاصل فى الت

ة         دافع الرحم ھ ب ن  قتل اص م یكون المریض على قناعة تامة بأن ما یقوم بھ  طبیبھ الخ
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ب             ى الطبی زم عل ذا یل داع  ،  ل ل والخ بھة للتحای ى أى ش صلحتھ ولا ینطوى عل یحقق م

داعیات وخطورة        تقدیم معلومات وافیة تتعلق      ن ت شف ع ث وأن یك ة المرض الخبی بحال

  .ھذا المرض ومزایا وعیوب البقاء على قید الحیاة

د وأن                دود العق اوز ح صیر یتج الإعلام والتب زام ب رى أن الالت بعض ی  وإن كان ال

صدرة             ب  م الإعلام یج حصره في ھذا المجال الاتفاقي یشكل مغالاة باعتبار ان الالتزام ب

إن          كالتزام قانون  رأي ف ك ال اراة ذل ھ وبمج ي ومھني فرضتھ قواعد قانونیة مھنیة ، إلا أن

ل المریض              أس ولا یحتم ي الی ة ف یة غای ة مرض ى لحال اب أول تطبیق مفاده  یكون من ب

صیر                الأعلام والتب ب ب زام الطبی صدر الت أن م ول ب ستتبع الق ا ی ك ، بم بقائھا أكثر من ذل

ھ        یتسم بالازدواجیة ، حیث یقتضي العقد وا       صیر المریض بحالت سواء تب ى ال انون عل لق

اق بوضوح          تح الآف البائسة وإعلامھ بمخاطرھا لأن تحقیق مقتضى التبصیر والإعلام یف

ن         رار م ذا الق اة وھ ن الحی ل ع أمام الطرف الضعیف وھو المریض لأن یتخذ قرار الرحی

ھ الت           ستمد من ذي یُ صدر ال ة الم ول بازدواجی دفع للق ا ی ب  الأھمیة والخطورة م زام الطبی

  .بالإعلام والتبصیر

اً           رحیم محاط ل ال ال القت ي مج صیر ف ون التب ویتفق ما نشترطھ من وجوب أن یك

ى                    سي إل ھ الفرن ن الفق ر م ب كبی ھ جان ب إلی ا ذھ ع م شددة ، م ة مُ الیب طبی بأسس وأس

وجوب قیام الطبیب ، في عقد العلاج الطبي ، بتبصیر المریض تبصیراً مُشدداً فى بعض         

د ن الت ع   م ى ، أن  یطل ب الفقھ ذا الجان دى ھ شدد ل صیر الم ى التب ة  ، ویعن خلات الطبی

دة  أم       ت مؤك واء أكان ادرة س ار الن رة والآث ائج الخط ع النت ى جمی ضھ عل ب مری الطبی

دة            ارات عدی ذا التوجھ لاعتب تند ھ د اس ستقبل ، وق ي الم ال أم ف محتملة الوقوع  في الح

اء    یأتى فى مقدمتھا  ، اعتبار عقد العلا   دم إخف ستوجب ع ج  الطبي من عقود الثقة بما ی

رض    سد تف صومیة الج ن أن مع ضلاً ع سیرة ، ف ان ی و ك ریض ول ى الم ة عل أى معلوم
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ات                 ب المعلوم ائز حج ر الج ن غی ون م ذي یك ضرورة إزاحة كل الإسرار عن المریض ال

  .والنتائج عنھ وھو في طور كمال الأھلیة والإرادة 

ى أن      وفي ھذا الخصوص  انتھى        - شدد ، إل صیر المُ الفقھ الفرنسي القائل بوجوب التب

ل               ك مث صیر المُوسع  ، وذل ن التب وع م ذا الن ا بھ ھناك حالات یجب إلزام الطبیب فیھ

لاج ،      ر الع اض غی العملیات الجراحیة والتجارب الطبیة ، وعملیات التجمیل ، والإجھ

ان أن خ  ن البی ى ع شریة ، وغن ضاء الب ة الأع تقطاع وزراع ات واس صوصیة العملی

اب              ن ب ق م شدداً تنطب اً م صر التزم ب بالتب زام الطبی ل الت ة لجع الطبیة السابقة الدافع

اً          ھ التزام ع علی ث یق رحیم ، بحی ل ال أولى على التزام الطبیب الذى یقوم بعملیات القت

ع          ع المریض وم اھي م ة والتواصل المتن شدد والدق ي الت ة ف صیر غای الإعلام والتب ب

ا   فریق العمل ا   لطبي بحیث لا یترك الطبیب معلومة أو نتیجة إلا وكشف للمریض عنھ

  .وبصره بآثارھا ونتائجھا وأبعادھا 

ات      - ف الالتزام ي وص درج ف شدد تن صیر الم ب بالتب زام الطبی ة الت إن طبیع ك ف ولا ش

ة    ذل عنای یس بب ة ول ق نتیج ى     ) ١(بتحقی ائم عل ب الق زام الطبی إن الت م ف ن ث ، وم

ب    عملیات القتل ال   رحیم یكون بتحقیق نتیجة محددة ألا وھى التبصیر المُشدد ، ویترت

اه        دنیاً تج سئولیة م وم م ددة  فتق على ذلك أنھ إذا لم یحقق الطبیب  ھذه النتیجة المح

یس        المریض وفقاً لخطأه المفترض ، وھو خطأ غیر قابل لإثبات العكس ،  ومن ثم فل

ق    في إمكان الطبیب أن یدرأ عنھ المسئولیة إلا    ال دون تحقی ذي ح  بالسبب الأجنبي ال

اً ،     التبصیر المشدد لحالة المریض المیئوس منھ سواء أكان التبصیر سلبیاً أو ایجابی

ي             الات الت شدد بالح صیر الم ق نتیجة التب ب  بتحقی زام الطبی ویقاس تحدید طبیعة الت

                                                             

دین        . أكرم محمود حسین ، د  .  د )١ ة الراف ي ، مجل د الطب ي العق صیر المریض ف زینة غانم  العبیدي ، تب
  .٥٥م ، ص٢٠٠٦سنة ، ل) ٣٠(، العدد ) ٨(للحقوق ، المجلد 



 

 

 

 

 

 ٧١٨

صیر ،    ن التب وع م ذا الن ب بھ ا الطبی زم فیھ اذج یلت ھ كنم ا الفق تقر علیھ الات اس كح

ذه       ع ھ لاج ، لأن جمی ر والع اض غی ل ، والإجھ ات التجمی ضاء وجراح ة الأع زراع

ة            صوصیة وطبیع ن خ ا م شكلھ جمیعھ ا ت رحیم فیم الحالات تشترك مع حالات القتل ال

  . التدخل وما تحملھ من خطورة كبیرة ناجمة عن المساس بحیاة المریض وسلامتھ 

  .لمریض في عملیات القتل والانتحار بمساعدة مضمون التزام الطبیب بتبصیر ا  -:ثانیاً

ھ      - رد إخلال ساعدة بمج ار بم رحیم والانتح ل ال ال القت ي مج ب ف سئولیة الطبی ت م  تثب

صھ              د تشخی ھ بع اني من ذي یُع ة المرض ال صرتھ بطبیع بالالتزام بإعلام المریض وتب

ي         شخیص المرض ف ة ت أتي مرحل ة ، وت ة فائق  بصورة صحیحة وتحدیده بدقة وبعنای

صر         ة أن یُب ذه المرحل ي ھ ب ف ى الطبی ب عل صیر ، ویج زام بالتب اق الالت ة نط بدای

ة        شاف حال ا لاستك ضعھ لھ المریض المزمع  إنھاء حیاتھ بوسائل التشخیص التي یُخ

صیر              ة تب أتي مرحل شخیص ، ت العصیان الجسدى تجاه الشفاء ، وفیما بعد مرحلة الت

فائھ           ى ش ي  لا یُرج ة الت شدید       المریض بطبیعة العل اة ال ھ المعان سبب ل ى ت ا والت  منھ

انون        رض الق ا ف شریة ، كم ة الب ھ طاقت ذي لا تحتمل و ال ى النح ھ عل سده وروح لج

ر         البجلیكى على الطبیب أن یُوعي المریض بالاحتمالات الناتجة لعلاج المرض الخطی

الذي یداھمھ ویؤثر على حیاتھ بصورة لا تٌطاق ، وأن یوجھ نظره إلى المدى الزمني    

ول المریض                ستحیل قب اة الم ع المعان ي رف لاً ف ده أم ة جدی ائل طبی اللازم لتجریب وس

شدیدة          ع الآلام ال وتحملھ لھا ،  وأن یُخبره بمدى احتمالات نجاح ھذه الوسائل في رف

  . التي یعانیھا ویرغب في الرحیل عن الحیاة ھرباً منھا 

ن ال       - صیر       وعلى عكس ذلك یرى بعض الفقھ أن ھناك إلتزماً م ن تب اع ع ب بالامتن طبی

داوي          شفاء والت ل ال ھ أم زع من ى لا ینت المریض في الحالات المیئوس من شفائھا حت



 

 

 

 

 

 ٧١٩

یة              ھ المرض سیة وتطور حالت ة    ) ١(وحتى لا یزید من معاناتھ  النف دت محكم د أی ، وق

ي         صادر ف ا ال ي قرارھ ك التوجھ ف اریس ذل ب   ٧/٣/١٩١٥ب اء الطبی ررت إعف م ، وق

ك           عند الكذب المتعم   ابة ، وذل ضال أص ة مرض ع اء حقیق د على المریض بھدف إخف

  ) .٢(بحجة أن ذكر الحقیقة لن یكون لھ أثراً إیجابي في الشفاء 

ى أن                - ال إل ة الح ذلك بطبیع ضائى ، وریجع ب ى والق إلا أننا لا نسلم بھذا التوجھ الفقھ

دف       ا یھ ن   مجال التبصیر المخفف الذي ینطوي على فكرة الكذب المشروع وم ھ م إلی

ى و     لاً عل د مح ریض ، لا یج اة الم ن معان ف م ل    التخفی ال القت ي مج لاق ف ھ الإط ج

، لأن الأمر غایة في الاختلاف ، من حیث إن الطبیب وھو یجري عملیات القتل الرحیم

ع           ستقیم إلا م یة لا ت ة القاس ك المھم اً وتل الرحیم ، یؤدي بفعلھ إلى إنھاء الحیاة تمام

ة المی  صارحة بالحال زة     الم و الركی ة ھ ورة الحال صیر بخط صبح التب ا ویُ وس منھ ئ

ب      الأساسیة التى ینطلق منھا التطبیقات الطبیة لفكرة القتل الرحیم من مبدئھا ،  ویج

ریض أو         ب والم ین الطبی ة ب ى العلاق شدد عل صیر المُ وم التب داد بمفھ ذ الاعت عندئ

اء       دان     العلاقة بینھ وبین من یوكلھ المریض في الموافقة على إنھ ة فق ي حال ھ ف حیات

صر المریض أو          ب أن یُب ى الطبی ب عل التین یج الوعي المتوقع مسبقاً ، ففي كلتا الح

نائبھ بكل ملابسات الحالة المیئوس منھا دون أن یتوارى عنھ بأى معلومة ولو كانت   

  . فى تقدیر الطبیب ذاتھ غیر مھمة

ي   ولا تقوم مسئولیة الطبیب بداھة إلا بتكامل أركان الم       - ة ، دون أن یكف سئولیة المدنی

شخیص       صیر بت ي التب في شأنھا تحقق الإخلال بالتبصیر فحسب ، حیث إن القصور ف

                                                             

  . وما بعدھا ٤٤أكرم محمود حسین ، المرجع السابق ،  ص. د) ١
ي                . د) ٢ صة ف ي المجموعة المتخص شور ف ث من لاج ، بح ي الع ي ف أ الطب صور ، الخط محمد حسین من

   .٤٥٢م ، ص٢٠٠٠المسئولیة القانونیة للمھنیین ، الجزء الأول ،  منشورات الحلبى ، بیروت ، 
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ضرور             نح الم شفاء ، لا یم ا لل دى قابلتیھ ة وم المرض المیئوس منھ أو بطبیعة الحال

ي       حق التعویض إلا إذا نتج عنھ ضرراً كحصول إنھاء الحیاة ثم اكتشاف خطأ شدید ف

ھ         التشخیص ك  ى وجھ شخیص عل ان یمكن تدارك إزھاق روح المریض إذا ما جاء الت

الصحیح ، أو إذا كانت بدائل العلاج و الجراحة قادرة وقت إزھاق روح المریض على 

  .إنھاء حالة الآلام والمعاناة دون اللجوء لموت الرحمة

ال ع       -: ثالثاً - ي مج صیر ف ل   لا مجال لتطبیق حالات الأعفاء من الالتزام بالتب ات القت ملی

  .الرحیم والانتحار بمساعدة 

ة                 - ائل الطبی ل الوس دخل ویُجري ك ب ، أن یت ھناك حالات استثنائیة ، یجوز فیھا للطبی

ون         أخیر ویك ل الت ي لا تحتم یة الت الات المرض ة الح ك لمواجھ ھ ، وذل ة لدی المتاح

ون              ا یك اً م ي   العنصر الزمني فیھا أساساً جوھریاً لإنقاذ المریض ، وغالب المریض ف

ھ أو      ة أقارب ى موافق عزلة تامة أو فاقداً للوعي وقد استحال على الطبیب الحصول عل

ون           ب دون أن یك دخل الطبی ھ لت ضرورة الموجب ة ال وم حال م تق ن ث ھ ، وم ن یمثلون م

ھ        ریض فی ار الم ون خی رى ، یك الات أخ اك ح صیر ، وھن زام بالتب أداء الالت لاً ب مخ

صلحة عام       ي         معدوماً بسبب وجود م وق المریض ف رام حق ا احت ي أھمیتھ وق ف ة  تف

صالح    ي م ي تحم ة الت ات الإجباری ات والفحوص ك كالتطعیم لام ، وذل صیر والأع التب

الدول وتمنع انتقال الأوبئة المعدیة للآخرین  من خلال بعض وسائل العلاج الإجباري    

  .من العزل الصحي للمریض جسدیاً والحجر الإجباري للمریض عقلیاً 

اري         لا  - ي الإجب  شك فإن طبیعة عملیات القتل الرحیم لا تقبل بذاتھا تطبیق التدخل الطب

ب                 اء الطبی صیر ، وإعف ب التب ف واج ول تخل ن قب علیھا ، مع ما یرتبھ ھذا الأجبار م

من المسئولیة عن الإخلال باستیفائھ  ، ویرجع ذلك لسببین رئیسیین ، الأول منھما ، 

ة      أنھ بفحص نصوص قانون القتل ا    اك إجراءات إداری ین أن ھن ي ، یتب لرحیم البلجیك



 

 

 

 

 

 ٧٢١

اق روح      ل إزھ تیفائھا قبی ب اس دة ، یج ة عدی ستویات طبی ل وم ة ، ومراح وتنظیمی

یطرة   ة س صیر نتیج الالتزام بالتب ب ب لال الطبی إن إخ ذا ف ھ ، ل وس من ریض المیئ الم

ك            رحیم وذل ل ال ات القت ى ممارس صورھا ف  لأن عنصر الاستعجال أو الأجبار لایمكن ت

تطالة                  ا اس تج عنھ د ن دى ق ة الم ن إجراءات طویل ما استنھ مشرع ھذه المستحدثة م

ة    شخیص الطبی ل الت ة ومراح راءات التنظیمی دد الإج سبب تع تنفادھا ب تم اس ة ی زمنی

ر    ان وف ب ث ب أول وطبی لال طبی ن خ ررة م راءت   المتك ة وأج رى معاون ة أخ ق طبی

رى تعجال المو   أخ صر الاس ام عن ل قی ا یجع و م صیر   ، وھ زام بالتب ف الالت ب لتخل ج

ي              ي لا ف لاج الطب د الع اق عق ي نط صباً  ف الاً خ مستحیلاً ، وقد یجد ھذا الاستثناء مج

  .عقد إنھاء الحیاة 

ى                  ي عل أنھا أن ترتق لا ش ا ع ة مھم صلحة العام ن للم ومن ناحیة أخرى، فلا یمك

وص وا  راء الفح ولاً إج ان مقب إذا ك ھ ، ف سده وروح ة ج سان وحرم ة الإن شخیص قیم لت

دو مھجوراً إذا     )١(بصورة إجباریة أو مستعجلة  لدواعي المصلحة العامة   ك یغ إن ذل ، ف

ذاتھا مفھوم                ل ب رحیم لا تقب ل ال ة القت ما كان الأمر یتعلق بإنھاء حیاة إنسان ولأن عملی

اق                یط إزھ ي تح رة الت ث إن الخطورة الكبی الات الحرجة ، حی الاستعجال الاستثنائى للح

ة ،  الروح نتیجة   الیأس من شفائھا یَستدعي إبداء أقصى درجات التروي وتحري الحقیق

رويٍ                   رحیم تفرض ت وانین الموت ال ا ق وم علیھ ي تق ة الت فضلاً عن أن اعتبارات الرحم

دید   سئولیة       ) ٢(ش ن م انعین م ار الم تعجال والإجب وم الاس ع مفھ اقض م ا یتن و م وھ

  . في بعض مجالات عقد العلاج الطبي الطبیب عن الإخلال بالالتزام بالإعلام والتبصیر

                                                             

   .١٤٠م ص ١٩٩٩ الاسكندریة ، -ن منصور ، المسئولیة الطبیة دار الجامعة الجدیدة  محمد حسی.  د)١
2) k. Englert M,Hanson B,Lossignol D. Deux années d’euthanasie dépénalisée 

en Belgique: comparaison avec les Pays-Bas. Premier bilan d’une unité de 
soins palliatifs. Revue  ،médicale de Bruxelles; 2005. 



 

 

 

 

 

 ٧٢٢

  الفرع الثانى
  إخلال الطبيب المتمثل في عدم الالتزام بالحصول على رضا المريض 

  قتل الرحيم أو الانتحار بمساعدةوموافقته على إجراء ال
د          -:أولاً ال  عق ى مج ھ ف ى ومفھوم أوجھ التباین بین مفھوم الرضا فى عقد العلاج الطب

  .ة طبیة إنھاء الحیاة بوسیل

ي            - ة الت ھ التقلیدی یلاحظ أن موافقة المریض في مجال القتل الرحیم تختلف عن موافقت

ة              ستدعي حال ا ی دا م ة ع ة التقلیدی دخلات الطبی ة الت ي كاف ا ف صول علیھ یُشترط  الح

   -:الاستعجال أو الأجبار فیھا ، وذلك من ثلاث نواحي أساسیة 

اس    الناحیة الأولى منھا ، أن الموافقة       - ى أس ب عل التقلیدیة للمریض في علاقتھ بالطبی

ریض           لاج الم ن ع ب م ین الطبی ي تمك ا ف ل محلھ ا یتمث ي ، إنم لاج الطب د الع عق

، بینما في مجال القتل الرحیم فتنصرف الموافقة إلى ) ١(والوصول بھ إلى بر الشفاء 

ا   صحة وإنم اة وال ى الحی ة عل رض المحافظ ریض لا بغ سم الم ن ج ب م ین الطبی  تمك

  .بغرض إنھاء الحیاة تماماً  

ات    والاختلاف الثاني ، یكمن في أن التكییف القانوني لموافقة المریض في العلاق

ا            شروعة، أم الطبیة العادیة ھو الحصول على أذن بالمساس بجسده لأغراض علاجیة م

ن المریض ، إذا أن            اح م ب وإلح ي صورة طل ا ف ل الرض في عملیات القتل الرحیم فیتمث

ي            الطبیب ف ف ا یق ي ، إنم د الطب اق مفھوم العق ي نط ا ف  في غالبیة العلاقات التي یبرمھ

ر   ة وینتظ ة أو جراحی یلة علاجی راء وس ریض إج ي الم رض عل دما یع ب عن دور الموج

ھ                لاج المعروضة علی ة الع ى طریق ھ عل الطبیب آنذاك قبولاً یبدیھ المریض یشكل موافقت
                                                             

   .٢٩ ، ص٢٠٠٥محمود القبلاوي ، المسئولیة الجنائیة للطبیب ، الفكر الجامعي ، مصر ، عام . د) 1



 

 

 

 

 

 ٧٢٣

ون       من طبیبة ، بینما في مجال القتل الرحیم        اد تك دا ، وتك ي ھولن ھ ف ة حالات ، فإن غالبی

القبول             اب ب اء  الإیج ى لالتق ب الزمن ذات الترتی ا ب تم إبرامھ   حالاتھ كلھا في بلجیكا ، لا ی

ى                   رحیم ف ل ال انون القت ى ق ا ورد ف اً لم ك وفق ي ، ویرجع ذل لاج الطب د الع في حالات عق

دي إیجا      ذي یب فائھ ھو ال ن ش وس م ا أن المریض المیئ ب   بلجیك ب یطل ھ للطبی اً یوجھ   ب

ا أن               ا ، كم اق تحملھ ن آلام لا یُط ة م ا یعانی شفقة مم دوافع ال ھ ل   منھ بموجبھ إنھاء حیات

ضمان أن         ك ل ستمر وذل اح الم سم بالإلح ب أن یت ریض یج ن الم دم م ب المق ذا الطل   ھ

ة               صوزرة جازم شدیدة وإصراره ب ھ ال د رغبت ن المریض یؤك صادر ع اب ال تكرار الإیج

ة              على قبول    ر التفرق ا تظھ ن ھن ھ  ، وم اء معانات ة لأنھ ائل طبی فكرة إزھاق روحھ بوس

شرع         دخل الم ث ت شفقة ، حی دافع ال ل ب التي تبرز خصوصیة رضا المریض في عقد القت

دى     البلجیكي لیحدد الترتیب الزمني المُلزم مشترطاً أن یبدأ المریض أولاً بالإیجاب التعاق

ب ا     ول الطبی ن قب ة ع ة متقدم ي مرحل ن     ف صادر ع اب ال د الإیج أخراً بع أتى مت ذى ی ل

  .المریض

ة            - ات الطبی اق الممارس ي نط شترط ف ھ لا ی ث ، بأن ھ الثال ي وجھ این ف ل التب ویتمث

دان    تعجال أو فق الات الاس ي ح ریض ف ة الم ى موافق ب عل صل الطبی ة أن یح التقلیدی

ول أو الإیج   داء القب درة إب ن ق زل ع ریض بمع ل إدراك الم ي تجع وعي الت ، ) ١(ابال

ن       ق م سان دون التحق اة إن اء حی رحیم إنھ ل ال ات القت ال عملی ى مج ن ف ا لا یمك بینم

ل أشكالھا              ة بك الات الأجباری رضاه المستنیر ولا محل لتطبیق حالات الاستعجال والح

  .ودواعیھا المتصورة

                                                             

أحمد دغیش ، عبد الرزاق بولنوار ، التزام الطبیب ، الملتقي الفكرى حول المسئولیة الطبیة ، كلیة . د) ١
   .٧٨ م ، ص٢٠٠٨الحقوق ، جامعة مولود محمدي ، ابریل 
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ات            -:ثانیاً اق عملی ي نط ا المریض ف مصدر إخلال الطبیب بالالتزام بالحصول على رض

  .ل الرحیم والانتحار بمساعدة القت

ي       - ة بمجرم شھیرة المتعلق ضیة ال ي الق ورمبرغ ف ة ن ن محكم صادر ع م ال ر الحك یعتب

ام      ي ع درت ف ة ص ة قانونی ا ، أول وثیق ي ألمانی رب ف رورة  ١٩٤٧الح ستلزم ض  ت

ب         یھم أو تجری ة عل ارب العلمی الحصول على رضا الأشخاص الخاضعین لإجراء التج

ق               العقارات الجدیدة    ة للمرض تتعل ة فعال دیم حمای ي تق م ف ذا الحك ة ھ یھم ، ولأھمی ف

 .بحقوقھم الإنسانیة المرتبطة بآدمیتھم ، سُمى ھذا الحكم بقانون نورمبرغ 

نھج الحرص              - ة م وعلى إثر صدور ھذا الحكم ، انتھجت الكثیر من التشریعات الأوربی

ب             ة الط آداب مھن ة ب وائح المتعلق وانین والل ة ،   على تضمین الق  وضوابطھا الأخلاقی

نصوصاً خاصة تكشف عن ضرورة تقریر حق المریض في القبول والرضا ، من ذلك 

ادة    ن الم سي م صحة الفرن انون ال ھ ق ا دون وق  III - ٤م ھ حق اغ ب ام ص اق ع  كمیث

بیل         مطلقة للأشخاص في أن یتخذوا القرارات المرتبطة بوضعھم الصحي ولھم في س

اذ ا   ي اتخ ا ف د العلی ك الی ى      ذل ریض ف ذ الم رورة أن یأخ ى ض ارة إل ع الإش رار م لق

الحسبان ما قد یقدمھ الطبیب إلیة من معلومات تخص حالتھ الصحیة ، كما یجب على 

ائج          ھ بالنت د إعلام صحیة بع ھ ال شأن حالت الطبیب إحترام إرادة الشخص فیما یقرره ب

ر  ریض ل ت إرادة الم إذا إتجھ ھ ، ف ھ أو قرارات ى خیارات ة عل ي المترتب لاج ف فض الع

د           ن جھ ھ م ا لدی ل م ذل ك حالة یُخشى علیھ فیھا من المساس بحیاتھ ، فعلى الطبیب ب

  .من أجل إقناعھ بقبول الوسائل العلاجیة الضروریة للحفاظ على حیاتھ 

ا         - وعلى نسق شبیھ لما ذھب إلیھ قانون الصحة العامة الفرنسي بشأن اشتراطات رض

ائلھ المختل  العلاج ووس ة  المریض ب ة آداب مھن ن لائح سابعة م ادة ال ررت الم ة ، ق ف

صل     الطب حظر ممارسة الأعمال الطبیة من الفحص والتشخیص والعلاج إلا بعد التح



 

 

 

 

 

 ٧٢٥

ذلك ،         ة ل ة اللازم ھ الأھلی ة فقدان على موافقة المریض الجازمة أو من ینوب عنھ حال

ام        ي ع صادر ف ي ال انون البلجیك ن الق سادسة م ادة ال د الم ق م الم٢٠٠٢وتؤك تعل

ضمنت           ا ت ب ،  كم ار الطبی ي اختی بالحقوق الأساسیة للمریض ، على حق المریض ف

اریخ          صر بت ي م صادرة ف ادة   ٥/٩/٢٠٠٣لائحة آداب المھن الطبیة ال ى الم  ٢٨م ، ف

اً       ھ قانون منھا ، ضرورة استیفاء موافقة المریض  الشخصیة أو موافقة من ینوب عن

  .إذا لم یكن المریض أھلاً لذلك 

ھ           وم  - ا المریض وموافقت ى رض صول عل ب بالح زام الطبی ن ھنا یتضح ، أن مصدر الت

ي              ین طرف ة  ب ام الرابطة العقدی ى قی ى ، ف ة أول ن ناحی سد م ن أن یتج المسبقة ، یمك

ل              ة المریض قبی ى موافق داءة عل صل ب ب أن یتح ب واج ى الطبی ى عل ا یلق العلاقة بم

ادل  ولا تشكل المو) ١(إنھاء حیاتھ بدافع الشفة بھ       افقة ھنا ، سوى صورة واقعیة لتب

ن    ة ، وم ة التعاقدی ا العلاق شأ بینھم ي تن ریض ك ب والم ین الطبی ول ب اب والقب الإیج

لاج         ستھدف الع ة ت ناحیة أخرى ، فإن المریض وسواء أكان مرتبطاً مع الطبیب بعلاق

ھ ،    سده وروح ا ج رة محلھ یة كبی ع بقدس اة ، یتمت اء الحی ستھدف إنھ شفاء أو ت وال

اه             وتع ى رض صول عل رار شرط وجوب الح ى إق ي إل دافع الأساس یة ال تبر ھذه القدس

صیر المریض                 ي تب ھ ، إذ لا یكف ت غایت اً كان ي مھم الحر الصحیح قبیل  أي تدخل طب

بحالتھ الصحیة وما یناسبھ من علاج وما ینجم عن العلاج من مخاطر ، بل لابد فضلاً 

                                                             

ق           ) ١ ي ح ن ف ھ یكم ى موافقت صول عل حیث یرى البعض أن أساس التزام الطبیب بتبصیر المرض والح
ر د  سده ، أنظ لامة ج ى س ة عل ي المحافظ ریض ف ضمون  . الم رحمن ، م د ال د عب وقي محم د ش احم

ین ، ج           ة لمھن سئولیة القانونی ي الم ، ) ١(الالتزام العقدي للمدین المحترف ، المجموعة المتخصصة ف
ام  روت ، ع ى ، بی شور الحلب ة  ٦٢م ، ص ٢٠٠٠من صدر الموافق ر أن م بعض الآخ رى ال ا ی  ، بینم

ى              ع إل ا یرج ب ھن زام الطبی والتبصیر یرجع إلى عقد العلاج بذاتھ ویرى اتجاه ثالث من الفقھ ، أن الت
انم  زین . أكرم محمود حسین ، د.  د-:واجبھ الأخلاقي والمھني ، انظر في عرض ھذه الاتجاھات      ھ غ

  . وما بعدھا ٤٩العبیدي ، المرجع السابق ، ص 
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صر   رة متب ة ح ریض موافق دي الم ك ، أن یب ن ذل ى  ع دخل عل یلة الت ة لوس ة وواعی

ا       ى رض صول عل جسمھ والمساس بقدسیتھ ، وإلا كان الطبیب مسئولاً عن تخلف الح

  .المریض

ن          - سبقة ع ة م صح بطریق ھ الحرة وأن یف ن إرادت ر ع ریض أن یعب ا الم صد برض ویق

خص      ن ش لاً ع ا ، حاص ذا الرض ون ھ سده ، وأن یك ى ج ي عل دخل  الطب ھ للت موافقت

لك القدرة على الإفصاح عن رأیھ بحریة تامة  لقبول المساس بحرمة عاقل ومدرك یم

  .جسده بوسائل طبیة 

ي                 -:ثالثاً- ھ ف صول علی الالتزام بالح ب ب لال الطبی لاً لاخ ل مح ي تمث أوصاف الرضا الت

  -:مجال عملیات القتل الرحیم والانتحار بمساعدة طبیة

  . أن یكون الرضا حراً طلیقاً من الضغوط -أ

أن یكون الرضا الصادر عن المریض المیئوس من شفائھ حراً غیر منطوى على   یجب   -

رحیم              ل ال ال القت ى  مج ا ف صف الرض ب أن یت ذا یج أي ضغوط خارجیة أو داخلیة ، ل

ؤثرات ، ھو أن          ل الم بالحر المستنیر ، وتكمن العلة في  أشتراط الرضا الطلیق من ك

انن       القتل الرحیم كان معمولاً بھ فى الخفاء قبیل         ا  وك ى بلجیك رحیم ف ل ال شریع القت  ت

یوع      ن  ش ة م شیة قائم ان الخ ذلك ك ة ، ل روط معین غوط وش ت ض ره تح ضاء یق الق

حالات القتل الرحیم لتنفیذ دوافع غیر مشروعة بعد تقنینھ تذرعاً بوجود قانون یحمى 

اع المریض          ا إقن تم فیھ رة ی الطبیب من المسؤولیة ومن ثم یمكن أن تدخل حالات كثی

ا المریض          ب ن رض الموت الرحیم دون أن تكون حالتھ تستأھل ذلك ، لذا یلزم التأكد م

ون                 د تك ى ق ھ والت ى إرادت ؤثرة عل ضغوط الم وتبصیره بطریقة مستنیرة خالیة من ال



 

 

 

 

 

 ٧٢٧

ى          وثر عل دافعة لإزھاق حیاتھ دون تحقق قبولھ الذي یجب أن یتخلف عنھ كل ما قد ی

  )١.(سلامتھ 

ذه ال     - ون ھ ستوى أن تك دفع      وی أن ی سھ ، ك ب نف ن الطبی ادرة ع   ضغوط ص

ب     د الطبی ة تعم ھ نتیج اء حیات ي إنھ ة ف ھ بالرغب اح علی ى الإلح ریض إل ب الم   الطبی

ضغوط           ذه ال صدر ھ ا ، أو أن ت اً منھ إقناع المریض والتدلیس علیھ بأن حالتھ میئوس

ى       فائھ إل ن ش وس م ا المیئ ث زوجھ ي تح ة الت ل الزوج ب ، مث ر الطبی ن غی   م

ھ ، أو أن          طلب الم  صاب ب ضال الم وت الرحیم رغم قدرتھ على تحمل آلام المرض الع

انى ،               ن الث دلیس م اة الأول بت اء حی ب لإنھ ین زوجة المریض والطبی اً ب یجرى اتفاق

اء                رة إنھ ول فك ى المریض قب ب أن یفرض عل ستطیع الطبی ك ، لا ی اس ذل وعلى أس

ر عن المریض في ظروف  الحیاة أو حثھ علیھا دون موافقة حرة ورضا متبصر یصد    

  .طبیعیة 

ى          - رحیم عل ل ال ل القت إنزال فع ریض ب اء الم ھ أن رض سلم ب ن الم ان م إذا ك ذلك ف    ل

ھ أن        ت ذات ى الوق زم ف ھ یل ب ، فإن ل الطبی ة فع بباً لأباح د س ھ ، یُع سده وروح   ج

ریض      ا الم إن رض الى ف ا ، وبالت ا الرض م فیھ ى ت روف الت ار الظ ین الاعتب ذ بع   یُؤخ

ذى یُنت  ا         ال انى منھ ى یع سوة الآلام الت تغلال ق راه أو باس أة الأك ت وط ھ تح زع من

ب   صبح الطبی صحیح وی دى ال ر التعاق ب الأث ضال، لا یرت ھ الع سبب مرض ریض ب الم

وب       شوباً بعی و م ا وھ ھ الرض زع من ذى انتُ ریض ال ق روح الم ا أزھ سؤولاً إذا م م

  .الأرادة التعاقدیة
                                                             

1) -H. Fraisse-Colcombet, « La législation de l’euthanasie aux Pays-Bas », RD 
sanit. soc., 2000, pp. 322.Y ،. Kenis, « La législation sur l’euthanasie aux 
PaysBas », J.T., 1995, pp. 176-177. 



 

 

 

 

 

 ٧٢٨

   -:سات المحیطة بالحالة المیئوس من شفائھا  أن یكون الرضا متبصراً لكل الملاب-ب

وب ، أن       - ن عی شوبھ م ا ی سئول عم ر م ب غی ون الطبی ا ، ویك صح الرض ى ی د حت  فلاب

ھ         اق روح ى إزھ ل عل ریض المقب ون الم أن یك ك ب صر ، وذل ا المتب صف بالرض یت

ق            لال الآم لا یطی ي ظ اة ف اء الحی ین إنھ  بوسیلة طبیة ، عالماً ومدركاً بأن الموازنة ب

ذه الآلام ،            داً لھ ھ ووضع ح تحملھا بسبب مرض لا أمل في شفائھ ، وبین إنھاء حیات

  .قد رجحت إنھاء الحیاة على البقاء فیھا مع عذاب شدید ودائم 

   -: أن یكون الرضا محمولاً على المشروعیة القانونیة -ج

انون         - ي الق ساعدة ف ار بم رحیم و الانتح ل ال ي   فعلى الرغم ، من مشروعیة القت البلجیك

ق ، إذا    ن التطبی صب م ال خ ا مج ون لھ د یك ب ق سئولیة الطبی دي ، إلا أن م والھولن

إذا        ھ ، ف وس من تخلف لدیھ شروط الحصول على الرضا المشروع من المریض المیئ

ن    ي م ة الت ع الغای ارض م انون أو یتع الف الق ل یخ ق عم ولاً لتحقی ا محم ان الرض ك

رحیم         ل ال ة القت ب         ) ١(أجلھا تم تقنین عملی سئولیة الطبی ق م اطلاً یحق ا ب ان الرض ، ك

الذي شارك أو أنفرد بالحصول علیھ ، وذلك كأن یستغل الطبیب الحالة المیئوس منھا 

ن           ھ وأولاده م ین زوجت ھ بغرض أن تمك رحیم إلی ویدفع المریض لتقدیم طلب القتل ال

ذه الحا             ي ھ المریض ، فف اة خاصة ب ى الحی أمین عل ة ت ة ،  الحصول على قیمة وثیق ل

ن         ي م ة الت ن أن الغای ضلاً ع صراً ، ف وإن كان الرضا الصادر عن المریض حراً ومتب

ان            ھ ك ل  لكون شروعیة والنب سم بالم ھ تت اء حیات ى إنھ ریض عل ق الم ا واف أجلھ

یستھدف إثراء زوجتھ وأولاده بقیمة وثیقة التأمین على حیاتھ ، إلا أن الرضا ھنا قد   

                                                             

1) -Sotieta Ngo : Etat de la question , Depenalisation de L'euthanasie , 10 ans 
après , Fe'de'ration  Wallonie, Bruxelles, 2012,p.8 
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شروعیة القانونی  داً للم اء مفتق ا ت ج ن أجلھ ي م انون  ة الت رحیم بق ل ال یم القت م تنظ

اص ل    خ ق للقت ث لا یتحق ا ، بحی وس منھ یة میئ اع مرض ة أوض ى معالج دف إل ، یھ

رى   ات أخ ق غای یس لتحقی اء الآلام ول تھداف إنھ شریعیة ، إلا باس ھ الت رحیم غایت ال

  .غیر مشروعة أو قصد بھا أمور تخالف القانون 

رتبط بمقتضیات الضمیر المھنى للطبیب ، الذى یجب أن   ونعتقد أن مشروعیة الرضا ت-

بعض وجوب              ترط ال ث اش رحیم ، حی ل ال اق القت یعتد بھ وھو یمارس واجباتھ فى نط

فى ) ١(الالتزام بمعاییر الشفافیة والأفصاح لأنھما یحققان قدراً كبیراً من المشروعیة   

ھ       ذى یفرضھ علی ى ال اء    ظلال شعور الطبیب الأنسانى وضمیره المھن صدد إنھ ھ ب  أن

  .حیاة إنسان

اً اء     -:ثالث د انتف أه عن ام خط ب لقی ا الموج ى الرض صول عل ب بالح زام الطبی اق الت نط

  -:الحصول علیھ

   -: إخلال الطبیب بالحصول على رضا المریض وھو في حالة وعي وإدراك -أ

ب ع               - صل الطبی ة ، أن یح ساعدة طبی ار بم ى  الأصل في عملیات القتل الرحیم والانتح ل

الموافقة الكتابیة للمریض وھو في حالة وعي وإدراك كاملین ، لأن الأصل فى الرضا   

ون وضعھ        صیاً ، شریطة أن یك ھو أفتراض صدوره عن الشخص المعني بالأمر شخ

ة             صورة قانونی ھ ب ھ وقبول ن إرادت شف ع ھ بالك سمحان ل الصحي وأھلیتھ القانونیة ت

سأل الطبی   ذلك یُ صحیحة ، ل ا ال ب أثارھ م   ترت رحیم ، إذا ل ل ال ارس القت ذي یم ب ال

ة  إذا          ھ التعاقدی یتحصل  من الأصل على موافقة المریض ، كما یصبح مخلاً بالتزامات

ان المریض              وعي والإدراك ، أو إذا ك ن ال اً ع حصل على موافقة المریض وھو مغیب

                                                             

1) H. Leenen, op. cit. (note 29), p. 303. 
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اً ، إلا أ          داناً كلی ھ فق ھ وإدراك دان وعی صل لفق ا  في حالة مرضیة  معینة إن لم ت ن  إنم

ة              آلام وقتی صاباً ب ون م صدر عنھ الرضا وھو في حالة یأس وقنوت من مرضھ أو یك

ى                ذ وف ة ، وعندئ ي ظروف طبیعی ستنیر ف ھ الحر الم داء قبول ن إب ھ م شدیدة لم تمكن

ة             اة للرحم اق الحی جمیع الحالات السابقة ،  لا یكون العمل الطبي الذى یستھدف إزھ

  .لرضا الحر فى ظلال حالة تتمتع بوعي وإدراك كاملین عملاً مباحاً ، لعدم استیفاء ا

 إخلال الطبیب بواجب الحصول على رضا المریض من خلال من ینوب عنھ في حالة       -ب

   -:فقدانھ الوعي المتوقع 

ي لإجراء                   - دخل الطب ول بالت الات القب ن ح ة خاصة م ى حال ي عل انون البلجیك نص الق

ان   ا إذا ك ة م ى حال رحیم ، وھ ل ال نح  القت ث  م ل ، حی وعي الكام داً لل ریض  فاق الم

القانون البلجیكى المریض الذي یشعر أنھ مُقبل على حالة مرضیة میئوس منھا ، أن       

اق            ھ لإزھ ة عن ة نیاب داء الموافق ن شخص ، لإب ر م یفوض كتابیاً شخص آخر أو أكث

دد            د ح ذا المرض ، وق سبب ھ وعي والإدراك ب دان ال روحھ ، عند دخولھ في حالة فق

القانون البلجیكي المدى الزمني لصلاحیة ھذا التفویض المكتوب ،  وذلك بمدة خمس 

المریض ،       سنوات تبدأ من تاریخ تحریر ھذا التفویض وتسجیلھ في السجل الخاص ب

رحیم    ل ال ا بالقت دار الرض ي إص ریض ف ل الم ل مح وض أن یح شخص المُف ق لل ویح

  .خلال ھذه المدة 

انو     - ضى الق ذا المقت ى ھ ا       وعل ى  رض صول عل ب الح لاً بواج ب مخ صبح الطبی ني ، ی

ریض    اق روح الم ب بإزھ ام الطبی ا قی ن بینھ ور ، م دة ص ي ع صر ف ریض المتب الم

ذي     شخص ال المیئوس من شفائھ والمصاب بفقدان الوعي دون الحصول عن رضا ال

ا          صراً إذا م ب مق ون الطبی ا یك فوضھ بالقبول نیابة عنھ في إجراء موت الرحمة ، كم

ن المریض          أج صادر ع التفویض ال ن وجود الأذن ب ق م رى إزھاق الروح قبیل التحق
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ویض ،        ذلك التف سجیل ل ة والت فاقد الوعي والإدراك مع التحقق من توافر شرط الكتاب

ة     ى موافق اءاً عل رحیم بن ل ال ة القت رى عملی سئولاً ، إذا أج ب م صبح الطبی راً ی وأخی

وعي       المفوض بالقبول عن المریض إذا كان ھذا ا       دان ال ة فق ھ حال ت عن د زال لأخیر ق

ذ موت       ة تنفی والإدراك في وقت حصول الرضا من النائب ، كما یكون مسئولاً في حال

ت         د جائ ة ق ن الموافق الشفقة بناءاً على موافقة صحیحة من النائب عن المریض ولك

  .بعد  مرور خمس سنوات التى یكون التفویض غیر صالح بعد فواتھا 

  الفرع الثالث
  .إخلال الطبيب المتمثل فى خرق سرية المريض الميؤس منه

ات              صاقاً بواجب ات الت ر الإلتزام ن أكث ة م یعتبر إلتزام الطبیب بحفظ أسرار المھن

ب            راه الطبی ا ی ل م ي ك سر المھن شمل ال سواء  ، وی ى ال الطبیب الأخلاقیة والإنسانیة عل

ھ            ھ لمھنت زام     ویسمعھ ویفھمھ أو كل ما یؤتمن علیھ خلال أدائ درج  ضمن الالت ا ین ، كم

ى الموجودة بحوزة          بالسر الطبي الحفاظ على سریة البطاقات السریریة ووثائق المرض

  .الطبیب 

ى   ساعدة تلق ار بم رحیم والانتح ل ال ات القت ة ممارس ان أن طبیع ن البی ى ع وغن

ى                 ة الت ق بالطریق ر متعل سریة ، إذ الأم زام بال اق الالت ى نط دیدة ف بظلالھا خصوصیة ش

شاء الأسرار              ی دم إف اً بع اً خلقی ب إلتزام ى الطبی ا یفرض عل توفى بھا إنسان حى وھذا م

د              رحیم ، وق ل ال ة القت ا عملی سیر فیھ ى ت ة الت المتعلقة بجمیع المراحل الإجرائیة والطبی

ھ    ب وإخلاقیات دیر الطبی ھ لتق م یترك وھرى ، ول ر الج ذا الأم ى بھ شرع البلجیك ى الم عن

ھ  صیة ، لكن ة الشخ ى   المھنی نص ف صریح ال رره ب د ق ادة  ق وت  ١٢الم انون الم ن ق  م

ل           الرحیم ال القت ى مج فتھ أو دوره ف ، التى یحظر بمقتضاھا على أى شخص أیاً كانت ص

ات ، أن              رارات وفحوص ن ق صدده م ذ ب ا یتخ ن أجراءات وم شأنھ م الرحیم وما یجرى ب
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ھ ، وطبی        م مھنت ا بحك صول علیھ تطاع الح ى اس ة الت شى سراً أو معلوم ون  یف ى أن یك ع

رض    ذى یف رف ال ى المحت فھ المھن زام ، بوص ذه الالت ین بھ ن أول المكلف و م ب ھ الطبی

ة               رارات والفحوص الجوھری اذ الق ن أتخ ھ م ول إلی وجوده بصورة أساسیة لما ھو موك

  )١. .(بخصوص الحالة الطبیة المیئوس منھا

  المطلب الثاني
  .الطبية الأخطاء المتعلقة بمخالفة الأصول الفنية للأعمال 

   -: وینقسم ھذا المطلب إلى الفرعین الآتیین -

  خطأ الطبیب القائم بعملیات القتل الرحیم والانتحار بمساعدة في مرحلة -:الفرع الأول  

  .التشخیص 

انى   رع الث رحیم         -:الف ل ال ذ القت ة تنفی ي مرحل سئولیة ف ب الم ب الموج أ الطبی   خط

  .والانتحار بمساعدة

  الفرع الأول
  بيب الموجب لمسئوليته المدنية في مرحلة تشخيص خطأ الط

  .المرض الميئوس منه 
ب        - اق یج  ھناك اتجاھین یتنازعان تحدید نطاق العمل الطبي ، أحدھما یرى أن ھذا النط

لاج      ة الع ى مرحل صوراً عل ى مق یم     ) ٢(أن یبق ى تعم اه الموسع إل ذھب الاتج ا ی ، بینم

                                                             

 .م ٢٠٠٢ مایو ٢٨ أنظر المادة الثانیة عشر من قانون القتل الرحیم الصادر بتاریخ )١
امل ، مسئولیة الأطباء والجراحین المدنیة ، المركز القومي للإصدارات القانونیة ، رمضان جمال ك. د) ٢

   .٢٣م،ص٢٠٠٥مصر ، القاھرة ، 



 

 

 

 

 

 ٧٣٣

ل ا      ع مراح شمل جمی ة لت ال الطبی وم الأعم لاج  مفھ شخیص والع ص والت   ، ) ١(لفح

ھا         ب أن یمارس ة یج ال الطبی ى أن الأعم ا عل ا بینھ ق فیم ات تتف ذه الاتجاھ ن ھ   لك

شطة أن          ذه الأن زاول ھ یمن ی رجل متخصص في علوم الطب والصحة ، لذا فیشترط ف

لاج      ص والع ة لفح ارس عملی ي یم راض الت ة الأم ي نوعی صاً ف اً متخص ون طبیب یك

  . بصددھا 

اً ل ب أن   وتطبیق شخیص یج ة الت رحیم وعملی ل ال رى القت ن یُج إن م   ذلك ، ف

ك       ستفاد ذل ث ی شخیص ، حی ة الت ى عملی ستقلاً ف ون م ب أن یك ا یج اً ، كم ون طبیب   یك

ب           ذا الطبی ي ھ ترط ف من نصوص القانونین البلیجكى والھولندى  ، بل إن البعض قد اش

ھ ، و    وس من رض المیئ وع الم لاج ن ة وع صاً بدراس ون مخت راً  أن یك ك أم د أن ذل نعتق

لاج             ى طرق الع صیاً عل ھ مستع شخیص المرض بكون بدیھیاً لكونھ الطبیب الأقدر على ت

ومن ثم لزم أن یكون  محترفاً فى إستخلاص إصابة المرضى بھذه الأوبئة وھذا لن یأتي     

دوافع    ھ ل اق حیات راد إزھ ریض الم ھ الم یب ب ا أص ارع فیم صص وب ب متخ ن طبی إلا م

  )٢.(الرحمة

د            ویٌ - ى تحدی دف إل ذي یھ ي ال عرف التشخیص الطبي بأنھ الجزء الأولي من العمل الطب

ة       شخیص المرحل ر الت ھ ، ویُعتب دد ل ي المح ار الطب ي الإط رض ووضعھ ف ة الم طبیع

ال                  ن أوجھ الاعم د م ب والمریض ، ویُع ین الطبی ة ب ة الطبی الأولى من مراحل العلاق

ذر   الفنیة الدقیقة التي یقوم بھا الطبیب بما        ة والح یستوجب علیھ فیھا من توخى الدق

                                                             

اً            . د) ١ دنیاً وجنائی دیر ومساعدیھم م ب التخ ب الجراح وطبی سئولیة الطبی سمیع الأودن ، م د ال میر عب س
   .١٢ ، ص٢٠٠٤وتأدیبیاً ، منشأة المعارف ، الإسكندریة ، عام 

2)P. Cras et Th. Vansweevelt, op. cit. (note 76), p. 452. 
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ة     شخیص الحال ة لت ات علمی ن إمكانی ھ م اح ل ا یت ل م ستعمل ك ھ ،  وأن ی شدید فی ال

  ) .١(تشخیصاً دقیقاً یعتمد على وسائل وأسالیب الطرق الحدیثة

ھ    ام ب ذي ق شخیص ال ان الت وم إذا ك ب أن تق ب یج سئولیة الطبی إن م رم ف ولا ج

ا       یشكل جھلاُ واضحاً بأبس   ن إعتبارھ ي یمك صحة والت ب وال وم الط ط المبادئ الأولیة لعل

الحد الأدنى المتفق علیھ في منظومة المجتمع الطبي بصورة لا یمكن توقع جھل الطبیب     

  ).٢(بھا 

ي              - ھ وف ب ، إلا أن سئولیة الطبی یم م بید أنھ ، وإن كان الخطأ الجسیم في التشخیص یق

وق    ة حق ین حمای وازن ب ال الت بیل إعم ل   س ن أج ة م ب الحری نح الطبی ریض وم الم

تطویر العلوم الطبیة بواسطة التجریب العلمي ، فقد فرق البعض من الفقھ بین الخطأ    

شخیص  ي الت ط ف شخیص والغل ي الت سا  ) ٣(ف ي فرن ضاء ف ھ والق تقر الفق ث اس ، حی

دأ          ث المب ،على أن الغلط الذي یقع من الطبیب في التشخیص لا یكفي لأن یثیر من حی

س  ا      الم سیة  بحكمھ ون الفرن ة لی ضت محكم سیاق ، ق ذا ال ي ھ ھ ، وف ة ل ئولیة المدنی

د        ١٩٨١الصادر في الأول من دیسمبر عام        ي ح د ف شخیص لا یُع ي الت ط ف  ، بأن الغل

ر           ى جھل كبی اً عل ان منطوی ا إذا ك ة م ي حال ب ، إلا ف سئولیة الطبی یم م أ یق ھ خط ذات

طباء الإلمام بھا ، مع مراعاة التأكد من بأصول العلوم الطبیة التي یتوجب على كل الأ   

  ).٤(قیام الطبیب ببذل الجھود الصادقة لإبداء التشخیص الصحیح في ظروف مماثلة 

                                                             

وث   . د) ١ د البح وراه ، معھ الة دكت انون ، رس شریعة والق ین ال ة ب اء الطبی دین ، الأخط صام عاب ع
ام     اھرة ، ع ة الق ات العربی اء ، دار    .  ، د٥٨ ، ص٢٠٠٥والدراس اء الأطب وھري ، أخط ائق الج ف

   .٦٣صم ، ١٩٦٢المعارف ، القاھرة ، 
   .٥١محمد حسین منصور ، المرجع السابق ، ص. د) ٢
   .١٢٥رمضان جمال كامل ، المرجع السابق ، . د) ٣
   .٢٥طلال عجاج ، المرجع السابق ، ص. د) ٤



 

 

 

 

 

 ٧٣٥

ب         - أ الطبی یم خط ة لتقی  ویستھدف الفقھ والقضاء من ھذه التفرقة ، وضع قواعد منطقی

 یمكن في مجال التشخیص ، وذلك لما یعتري العمل الطبي من احتمالات وملابسات لا      

ن      ھ م ع فی ا یق ین م ة ب ة دون التفرق ة معروض ل حال ي ك ب ف أ الطبی ات خط ا إثب معھ

اء              اق الأخط ي نط دور ف ذي ی شخیص ال ي الت ط ف سانیة  أخطاء لا تغتفر وبین الغل  الأن

ة              اتھم العلمی ف درج اء  بمختل ن الأطب صولھا م ع ح ل    ) ١(التي یُتوق شكل فع ذلك یُ ، ل

ش   ة      الطبیب إخلالاً بالالتزام بالت ائل العلمی تعانة بالوس ل الاس صحیح ، إذا أغف خیص ال

وم         ال عل ي مج بحت مھجورة ف اً أص المتاحة كالتحالیل والأشعات ، أو إذا مارس طرق

ت       ذ وق ا من ولاً بھ الطب المستقرة ، أو حینما یستخدم آلات ووسائل قدیمة لم تعد معم

ین           یش ب ى ط سرعة تنطوي عل صورة مت الاة ،  طویل ، أو  إذا تم التشخیص ب ولا مب

ة     صات مترابط ي تخص ھ ف شارة زملائ ري است م یج سئولاً إذا ل ب م ون الطبی ا یك كم

  ) .٢(بحالة المریض وتساعد في تشخیص حالتھ

رجیح            - اً لت شخیص راجع  وفي المقابل فإن الطبیب لا یكون مسئولاً إذا كان الخطأ في الت

ساعد أعراض        ي لا ت الات الت ي الح ا    أحد الآراء العلمیة ، أو ف اھرة فیھ  المریض الظ

، كما لا تقوم مسئولیة الطبیب إذا أجرى  التشخیص )٣(على إبداء التشخیص الملائم 

م یتوصل            ي ل یة الت الات المرض في نطاق الحالات المستعجلة والإجباریة ، أو في الح

                                                             

ر                . د) ١ ة عبی ة مطبع ة الثانی ة ، الطبع الھم الطبی ن أعم اء م عبد الرشید مأمون ، المسئولیة المدنیة للأطب
   .٢١٣م ، ص١٩٩٦م للكتاب ، القاھرة ، عا

سابق ، ص     . د) ٢ ع ال انون ، م شریعة والق ین ال اء ب دین ، الاخط صام عاب الم ،  .  ، د٦٢ع ى س م عل جاس
مسئولیة الطبیب والصیدلي ، المؤتمر العلمي السنوي لكلیة الحقوق ، جامعة  بیروت ، الجزء الأول ، 

  .٤٠٠٤ ، ص٢٠٠٤، عام المسئولیة الطبیة ، منشورات الحلیس الحقوقیة ، بیروت ، لبنان 
سابق ، ص  . د) ٣ ع ال أمون ، المرج ید م د الرش سابق ،  .  ، د٢١٣عب ع ال صور ، المرج د حسین من محم

   .٤٩ص



 

 

 

 

 

 ٧٣٦

اً لإدلاء المریض         شخیص راجع أ الت ان خط صھا ، أو إذا ك الطب من الأصل إلى تشخی

  ).١(بة ضللت الطبیب عن التشخیص السلیم بمعلومات كاذ

ع       - ى م شخیص تتماش ى الت ط ف أ والغل ین الخط سابقة ب ة ال ن أن التفرق رغم م ى ال  وعل

ة       شخیص بطریق ال الت ي مج ھ ف صیغ إخلالات ب وت ة للطبی سئولیة المدنی ادئ الم مب

ا          اً وم ب عموم ة الط ة مھن صوصیة طبیع د خ متوازنة تتفق مع العقل والمنطق و تؤك

ة             یكتنف ذه التفرق ال ھ ین إعم ات تحول ب اك معوق رى أن ھن ا ن اطر ، إلا أنن ن مخ ھا م

ب أن         ھ یج حیال التشخیص الطبي المتعلق بحالات القتل الرحیم، حیث نرى وبحق  أن

ب      ھ الموج راض إخلال رة افت ى فك وم عل شددة تق ب م سئولیة الطبی ھ م ى فی تبق

شخیص ،         ي الت ط ف أ أو الغل الات الخط ل ح ى ك سئولیتھ ف ورة    لم ت الخط ا زال ث م  حی

الكبیرة الناتجة عن احتمالات إزھاق روح إنسان حي تفتح الآفاق لإبراز خصوصیات     

جدیدة لمسئولیة الطبیب عن القتل الرحیم ، وفى ضوء ھذه المسؤولیة المشددة التى       

ى            اءاً عل ى بن ب  أن یلغ ھ لا یجوز  للطبی بعض أن رى ال ال ، ی ننادى بھا فى ھذا المج

شخیص              طلب المریض  ة الت تكمال عملی ھ لاس ضاعھا ل رر إخ د ق   فحوصاً طبیة كان ق

ي                  اة الت دیر المعان ن أن تق ضلاً ع ھ ، ف وس من ة المرض المیئ ن طبیع شف ع التى تك

ن                   تم م ب أن ی ك یج ر ذل اق أم غی دیدة لا تط ت ش ا إذا كان ا المریض وعم یتعرض لھ

د    وذلك بغرض تمكین ا) ٢(خلال فریق طبى یعاون الطبیب الرئیسي       ن تحدی ب م لطبی

د           التشخیص الصحیح الذي تقوم بھ مسئولیتھ عن الخطأ الجسیم أو الغلط فیھ على ح

  .سواء 

                                                             

   .١٢٣رمضان جمال كامل ، المرجع السابق ، ص. د) ١
2)M. Möller et R. Huxtable, « Euthanasia in the Netherlands : the case of ‘life 

fatigue’ », New Law Journal, nov. 2001, p. 1601; J. De Haan, op. cit. (note 
98) 



 

 

 

 

 

 ٧٣٧

ا               - ن ثنای شخیص ، م ال الت ي مج ب ف ویمكن استجلاء ھذه السمات الممیزة لخطأ الطبی

ات      نصوص قانون القتل الریحم في بلجیكا وھولندا ، التي تكاد تُجمع على قیام التزام

ساعدة ،          شدیدة ال  ار بم رحیم والانتح وطأة على عاتق الطبیب المتولي لعملیة القتل ال

ب أن     ذي یج ولا شك فإن أھم ھذه الالتزامات ھي ما یتعلق منھا بمرحلة التشخیص ال

ینصب على نتیجة محددة لا یمكن تصور غیرھا ، وھي تشخیص حالة المریض بأنھا 

الات ال         ل الاحتم فائھا بدرجة لا تقب ن ش ة ، أي    میئوس م أویلات العلمی ة أو الت تقدیری

ي            ة الت شخیص ، أن الحال ال الت ي مج یجب أن یثبت الطبیب حتى یدفع خطأه الطبي ف

ب        ائل الط ع  وس ا و أن جمی شفاء منھ ن الاست زاً ع ریض تواجھ عج ا الم اني منھ یع

المتطورة  ومكتسباتھ العلمیة قد فشلت في وضع حداً للخلاص من المرض على نحو         

م           یأس فیھ    ھ جعلھ ة فی اً لا رجع ھ یأس ة ل شاریة المعاون ة الاست رق الطبی الطبیب والف

ساني أن            ضمیر الإن ن ال ازم م ضى ج ة وبمقت ى القناعة الطبی ي منتھ م ف ررون وھ یق

و لا   ى نح ة عل سدیة والعقلی ھ الج تدت آلام ھ واش ت معانات سان طال اة إن ون حی یزھق

  .حیاة یُطاق بصورة یصبح فیھا الموت أرحم بالمریض من ال

ال              - ي مج ضاء ، ف ھ والق ھ الفق تقر علی ا اس ق م ال لتطبی لا مج ك ، ف ل ذل ن أج   وم

ین              ر وب ر المغتف ب غی أ الطبی ین خط ة ب القتل الرحیم والانتحار بمساعدة ، من التفرق

ب   لال الطبی شخیص  ، لأن إخ ى الت ط ف ط  -الغل ة الغل ى درج صوراً ف ان مح و ك    - ول

ة المت      أس            في إعمال القواعد العلمی ة الی سلیم لحال شخیص ال ى الت صل إل ي ی طورة ك

داركھا    ن ت ة لا یمك ى نتیج ؤدي إل شفقة  ، ی دافع ال ول ب رض المقت ى م ة عل   المھیمن

ا      وتى وم اء الم ي إحی ة ف یلة علمی ح وس ث لا تُفل ق ،  حی ھ ح اة دون وج ى الوف   وھ

سائل                   زم م م ل ن ث ادي وم ساني والم ستویین الإن ى الم سیمة عل ة تُلحقھ من أضرار ج

الطبیب عن كل من الخطأ والغلط في التشخیص  دون ترتیب النتائج التقلیدیة للتفرقة 

  .بینھما 
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انون   - ص الق د ن شخیص، فق ي الت صور ف الات الق دد ح ي تح ضوابط الت سبة لل ا بالن  أم

اریخ   صادر بت ي ال ایو ٢٨البلجیك ار  ٢٠٠٢ م ي اعتب سھمان ف ابطین ی ى ض م ،  عل

ي      لاً ف اء        المرض  محل الفحص  داخ ن إنھ ي یمك ي للأمراض الت ار المفھوم الطب إط

رض     ون الم ي أن یك ضابطین ،  ف ذین ال تلخص ھ ا  ، وی ابة بھ سبب الأص اة  ب الحی

حالة میئوس منھا طبیاً " خطیراً وغیر قابل للشفاء ، أي یجب أن یكون المریض في 

 التي ، والضابط الثاني ینصرف إلى وجوب أن یُعاني المریض من الآلام المستمرة     " 

ضابطین               ذین ال اط ھ ق من فائھ ،  ولتحقی ر المرجو ش لا تطاق بسبب ھذا المرض غی

یجب على الطبیب یجرى  قبیل الوصول إلى قرار القتل الرحیم جمیع الفحوصات التى 

ب    ائل الط ستعمل وس رض  وأن ی ى للم شخیص الحقیق تجلاء الت ى اس ساعده ف ت

سیة     المتطورة ویبذل كل المحاولات الممكنة للمساعد      ة والنف ة الآلام البدنی ة على إزال

ي أو     اق زمن یق نط ي أض ا ف د منھ ل الح ى الأق ضال أو عل رض الع سببھا الم ي ی الت

ى           ب ، حت درك الطبی ب أن ی جسدي حتى یتوقى إنھاء الحیاة بكل وسیلة متاحة ، ویج

ن مریض              ف م ستمرة یختل ن الآلام الم اة م دیر المعان تنتفى مسؤولیتھ ، أن معیار تق

ة  ،         إلى آ  خر ولو كانا یشتركان في المعاناة من نوع واحد من أنواع الأمراض الخبیث

وافر                 شخیص ت ھ  لت ن قدرات صى م د الأق صدده الح مما یجعلھ فى تروىٍ دائم یتحمل ب

  . حالة المعاناة المستمرة لدى المریض

ي   - رحیم ف ل ال ات القت اق عملی ي نط ب ف ل الطبی وم عم ى  إن مفھ ارة ، إل در الإش  وتج

ا بل ر ،   ) ١(جیك ب الأخی ى طل اءً عل دیاً بن ریض عم اة الم ا حی ب لأنھ دخل الطبی و ت ھ

رحیم           ل ال ق بالقت شخیص المتعل ن الت ب ع وبالتالي یتم استبعاد بعض مسؤولیة الطبی

اق       ى نط شخیص ف حتى فى نطاق الأمراض المستعصیة  ، وھى الحالات المتعلقة بالت

                                                             

 .م٢٠٠٢ مایو ٢٨ من القانون البلجیكى الصادر في ٢أنظر فى ھذا المفھوم نص المادة ) ١



 

 

 

 

 

 ٧٣٩

 نتیجة استعمال وسائل علاجیة تقلیدیة عقد العلاج ، وذلك  مثل المریض الذى یموت 

ة         ات العلمی اذ الاحیتاطی دم اتخ ب أو لع صر الطبی دم تب ة ع اة  نتیج ى الوف ؤدى إل ت

الواجبة ، كما یخرج عن نطاق القتل الرحیم الموت الذي یتسبب فیھ استخدام الأدویة    

دث ن    ذي یح تیجة  الفعالة التي لھا تأثیر مباشر على تقصیر حیاة المریض و الموت ال

  )١.(استعمال طرق العلاج العدوانیة 

رض          - وم الم د مفھ ال تحدی ى مج ھ ف ى أن اط ،  إل ن الاحتی د م بعض بمزی ذھب ال   وی

ن             زل ع ده  درجة تطور المرض بمع المیئوس منھ ، یجب ألا یدخل في عناصر تحدی

ى      ب عل دخل الطبی یح ت ذى یب انونى ال ار الق و المعی یس ھ ھ ل رى ، لأن ل الأخ العوام

ھ المریض                 المریض صاب ب ذى یُ شلل ال ون ال د یك ة ، فق دافع الرحم  لأزھاق روحھ ب

ھ         ل طاقات ھ بك ستطیع أن یتحمل ریض لا ی ن الم رة لك رة كبی ذ فت ور من م یتط ثلاً ل م

  ).٢.(الأنسانیة وذلك لما نشأ عنھا من آلام مستمرة لا تطاق

                                                             

ایو      ) ١ ي م صادر ف رحیم ال ل ال انون القت عة لق ان الواض تبعدت اللج د اس ھ ،  ٢٠٠٢وق اق تطبیق ن نط م م
نفسیة الشدیدة ، حیث أجمعت اللجنة على أن المعاناة النفسیة المجردة  حالات أخرى مثل  الأمراض ال     

لا یمكن أن تبرر فعل القتل الرحیم بمساعدة طبیة ، وأضافت اللجنة لھذه الطائفة من الأمراض حالات 
ر          ستطیعون التعبی صر لا ی الاكتئاب بمختلف صورھا ومسبباتھا ، ومن ناحیة أخرى ، ونظراً لأن القُ

اق      عن إرادتھم  ن نط ة م ذه الطائف تبعاد ھ  على نحو صحیح ، فقد قررت اللجان الواضعة للقانون ، اس
تطبیقھ بصورة مؤقتة ، لما یثیره إنھاء حیاتھم بدافع الشفقة من  جدل قانوني واجتماعي كبیر ، ارتأت        

صعوبة بم   ن ال دو م ا یب شأنھم ، لم رحیم ب ل ال ین القت ق تقن اء تطبی دل إرج ذا الج سم ھ ة لح ان اللجن ك
امي                  ن تن ضلاً ع اتھم ، ف اء حی ى إنھ ة عل ي الموافق نھم ف وب ع ث ین ة طرف ثال ى موافق الحصول عل
التطورات الطبیة وتزاید الاھتمامات المؤسسیة في مجال علاج القصر ورعایتھم أكثر منھا في مجال      

 .البالغین
2)-P. Cras et Th. Vansweevelt,« Levensbeëindigende handelingen bij niet-

terminale patiënten : kanttekeningen bijenkele praktijkgevallen », Rev. dr. 
santé, 2001-2002, p. 4; 



 

 

 

 

 

 ٧٤٠

سد ،  أما من حیث طبیعة أو تصنیف الأمراض المستعصیة التى یمكن أن تنال          -  من الج

ى     راض الت ض الأم ات بع دة لبیان وفیر قاع ى ت ة ف سوابق الطبی ض ال ساھم بع د ت فق

ضرب       ا ، وتُ وس منھ راض المیئ ة الأم ن طبیع ا م ى أنھ ة عل وم الطبی تقرت العل اس

شل      الأمثلة على ھذه الأمراض ، بالسرطان والتھاب الكبد وفقدان البصر والأیدز والف

ب ،   شل القل زمن ، وف وى الم ن   الكل ا م شدیدة ،  وغیرھ اعى ال شلل الرب الات ال وح

ا                  ن آلامھ ا أو م رء منھ شفاء والب داً للاست ضع ح ن أن ی الأمراض التى عجز الطب ع

التى لاتطاق ، إلا أنھ بالنسبة للمعاناة النفسیة الناتجة عن ھذه الأمراض التى اشتھر      

ده ،           ى ح ل مریض عل سبة لك ف بالن ر یختل إن الأم صاب   عنھا بالمستعصیة ، ف د یُ فق

ت    ى ذات الوق شفاء ، وف ى ال صى عل سدى المستع داء الج ذات ال ریض ب ن م ر م أكث

  )١.(تختلف درجة المعاناة النفسیة التى قد تصیب كل منھم عن الآخر

ي                - ة الت ال الإجرامی ع الأعم ا ، إباحة جمی ي بلجیك رحیم ف ل ال  كذلك لا یعني تشریع القت

ل إن الأ   سان  ، ب اق روح إن ا إزھ تج عنھ ادة  ین ضى الم وارد بمقت ل ال ن ٣٩٣ص  م

ب         ن یرتك ل م دة لك قانون العقوبات البلجیكي ، ھو إنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤب

  .فعلاً مادیاً یؤدي إلى الموت و یقصد بھ الفاعل التسبب في الوفاة

  

  

  

                                                             

1)-H.R., 24 décembre 2002, Brongersma, http://www.rechtspraak.nl/uitspraak,et 
 ،H. Leenen, op. cit. (note 29), pp. 332-334;  ،M. Möller et R. Huxtable, 
«Euthanasia in the Netherlands : the case of ‘life fatigue’ », New Law 
Journal, nov. 2001, p. 1600; J. De Haan, op. cit. (note 36), 



 

 

 

 

 

 ٧٤١

  الفرع الثانى
خطأ الطبيب الموجب لمسئوليته المدنية في مرحلة تنفيذ عملية القتل 

  ساعدةم والانتحار بمالرحي
ة      - أتي مرحل بعد أن یُجري الطبیب التشخیص المناسب في نطاق عقد العلاج الطبي ، ت

شفاء        بة لل ة المناس ار الطریق العلاج ، التي یتمتع فیھا الطبیب بحریة واسعة في اختی

من المرض ، وقد استقر القضاء في فرنسا على تكریس حق الطبیب في اختیار سبل         

ي یبدو لھ انھا الطرق العلمیة الصحیحة والملائمة للحالة المرضیة التي قام العلاج الت

  ).١(بتشخیصھا من ذي قبل 

ر       - اً غی تعمل طرق لاج ، أوإذا اس رق الخطرة للع ب الط م یتجن سأل إذ ل ب یُ إلا أن الطبی

ة           ار جانبی ا أث ائل لھ تعمل وس ابقة ، أو إذا اس ة س ائج ایجابی ق نت م تحق ة ل مقبول

ضاعفات بة     وم ر مناس ة غی ة ، أو طریق اً وھمی تعمل طرق المریض ، أو اس ارة ب  ض

تماماً لحالة المریض ، وبصفة عامة یجب على الطبیب أن یتحرى الیقظة والحذر في     

اطر      ین مخ ة ب ة مقارن ة دقیق ري موازن لاج وأن یج بة للع ائل المناس تعمال الوس اس

  )٢(العلاج وطبیعة المرض

ن       وتقوم اعتبارات تنظیم القت     - ان م ل الرحیم بقوانین خاصة على المبدأ الخلقى الذى ك

اھر    د مظ و أح ك ھ ان ذل ة ، وك وت بكرام ى الم ق ف شریع الح ن ت ث ع رازات البح إف

اتھم         ن حی وس م ى المیئ ى المرض شفق عل انون یُ ورة ق ى ص ة ف رة الرحم ق فك تطبی

                                                             

–عدنان إبراھیم سرحان ، مسئولیة الطبیب المھنیة في القانون الفرنسي ، المؤتمر العلمي السنوي      . د) ١
 ٢٠٠٤ول ، المسئولیة الطبیة ، منشورات الحلبى الحقوقیة ، لبنان ، كلیة الحقوق ، بیروت ، الجزء الأ

   .١٦٢م ،ص
  . ٢٦٩طلال عجاج ، المرجع السابق ، ص.  ، د٤٥محمد حسین منصور ، المرجع السابق ، ص . د) ٢



 

 

 

 

 

 ٧٤٢

ریض      رك م سانیاً ت ول إن ن المقب یس م ضال  ، إذ  ل رض ع ن م اق م ال آلام لا تط  حی

ع          ن أن جمی یقن م ع الت سیة  ، م سدیة ونف ن آلام ج سبوقة م ر م اة غی اني معان یع

ن      زت ع د عج صحة ق ب وال ال الط ى مج ورة ف ائل المتط ة والوس سبات العملی المكت

تحقیق الشفاء لحالتھ وأصبح میئوساً من علاجھ فى المستقبل من ذلك  الداء العضال 

ي     الذي أصاب جسمھ بصورة لا تنفك عنھ ، ومن ھنا    شرع البلجیك ن الم ل م تصور ك

اة    والھولندي ، أن إنھاء الحیاة أصبح ھو الحل الوحید لإزالة ھذه  الآلام ورفع المعان

  .التي عجزت الوسائل الطبیة عن إزالتھا أو حتى التخفیف منھا  

ولئن كان الموت یشكل الرحمة من المرض الفتاك والمعاناة التي لا تطاق ، فإن تنفیذ       -

ا   عملیة ال  ا   –قتل الرحیم ، یجب أن یھیمن علیھ ي رأین ذلك ،    - ف ة ك ارت الرحم   إعتب

رحیم لأنھ لیس من المقبول منح المریض حق الھرو    ، ب من المرض الفتاك بالموت ال

ة         إن الرحم ذلك ف ة ، ل ھ ومؤلم ثم یُجرى الطبیب عملیة القتل بوسائل عنیفة أو موجع

ب  ،    التي تُبرر فعل القتل وتشكل الركیزة الأساس       ھ الطبی وم ب یة لإباحة العمل الذي یق

دت       ا   وإلا فق رحیم ذاتھ ل ال ذ القت ة تنفی یط عملی رى تح ة أخ ا رحم ب أن یقابلھ یج

  .المسألة الحكمة من تشریعھا 

نص           - ل ال د أغف ا ، ق دا وبلجیك ى ھولن ویرى البعض أنھ وإن كان قانون القتل الرحیم ف

ار      على الوسیلة التى یجب أن یستعملھا الطبی  رحیم أو الانتح ل ال ة القت ذ عملی ب لتنفی

بمساعدة  ، إلا أن استخدام ھذه الوسائل یجب أن یُحاط بضوابط صارمة  وأنھ یُفضل  

ة           ذ العملی ن أن ینف ذى یمك ب ال ن الطبی الاتفاق على وسائل معینة ترفع المسؤولیة ع

ى  ) ١(بشكل سئ إذا لم یكن ھناك وسائل معقولة للتنفیذ   ع ف الات   ، وأن المُتب ذه الح  ھ

سلیم          ة ، أو ت ھو استخدام طرق للتخدیر الذى یستحث الموت ، أو استعمال حقنة قاتل
                                                             

1) Y.-H. Leleu et G. Genicot, Le droit médical, précité, p. 19-20, n o 14. 



 

 

 

 

 

 ٧٤٣

ة أن         صورة عام ب ب ى الطبی المریض عقاراً یتجرعھ بالفم ویؤدى لوفاتھ ، ویجب عل

  )١.(یُسجل طریقة أزھاق حیاة المریض فى سجلھ الخاص بھ

اة المریض     وبالتالي یتحقق إخلال الطبیب عند استعمالھ و   - اق حی ي إزھ سائل عنیفة ف

اً             سبب آلام اقیر ت ن العق رة م ات كبی تخدم جرع أه اذا اس المیئوس منھ ، كما یقوم خط

راً           ھ ، وأخی ل وفات شدیدة قد ترفع من درجة المعاناة الجسدیة و النفسیة للمریض قبی

تج               اة ین داث الوف ائل وطرق لإح تعمال وس ي اس ل ف لال المتمث ن الإخ  یُسأل الطبیب ع

ذه    ھ ھ ا تخلف ع م اة م صول الوف ین ح تعمالھا وب ین اس ي ب دى الزمن ة الم ا إطال عنھ

ور       صرف ص ا تن ة ، كم ن آلام بالغ لاً م اني أص ذي یع ریض ال ن آلام للم ائل م الوس

اق         الإخلال إلى حالة ما إذا أخفق الطبیب في إنھاء الحیاة بواسطة عقار فشل في إزھ

و      الروح ، مما أدى إلى إعادة تجریب وسائل     وفى ، وھ ى یت ى المریض حت  أخرى عل

ما یفضى بطبیعة الحال إلى إصابتھ بمعاناة نفسیة كبیرة ، حیث یعجز المریض عندئذ 

الي             رحیم ، وبالت ل ال م بالقت ك الأل ن إزاحة ذل ب ع م ویعجز الطبی ع الأل اة م ن الحی ع

ة ومریحة      ر  یتحقق خطأ الطبیب في الإخلال بالالتزام بإحداث الوفاة بوسیلة فعال  وغی

  . مؤلمة لتحقق مقتضیات الرحمة العاجلة 

وفیما یخص وضع الطبیب فى حالة صرف روشتة طبیة تتضمن عقارات قاتلة بھدف           -

ار     ة الانتح ر بحال ق أكث الات تتعل ذه الح ة ، وھ دافع الرحم اة ب داث الوف ا لأح تعاطیھ

ات  بمساعدة طبیة التى یقوم فیھا الطبیب بدور الشخص الذى یمد المریض بال       معلوم

سھ دون                ار بنف ى الانتح ھ ف ق رغبت ھ ولتحقی والوسائل والعقاقیر التى تؤدى إلى وفات

صیدلي ،               ة لل سئولیة الطبی ق بالم ا یتعل إشراف الطبیب ، فإن المشرع البلجیكى وفیم
                                                             

1) L. Kater, « Interactions between ethics and law in the Dutch debate about 
euthanasia »,  ،"Congrès mondial de droit médical, Maastricht, 2002, vol. II, 
p. 23-24. 



 

 

 

 

 

 ٧٤٤

رحیم           قرر إعفاء الصیدلي الذي یتولى تقدیم المنتجات الطبیة لإجراء عملیات القتل ال

سئولیة القانون   ن الم ب         م ن الطبی ادرة ع ة ، ص فة طبی تیفاء وص ریطة اس ة ، ش ی

ات     ل متطلب توفى ك ھ اس ب بأن رار الطبی ضمن إق رحیم ویت ل ال إجراء القت تص ب المخ

م بشأن إجراء عملیة القتل ٢٠٠٢ مایو ٢٨الضوابط المنصوص علیھا بالقانون رقم   

صولھ      ات ح رد إثب صیدلي ، بمج ة لل سئولیة المدنی ي الم ذلك تنتف رحیم ، وب ى ال عل

ة   ات الطبی ة والمتطلب د القانونی اً للقواع ة وفق ات  القاتل صرف المنتج ة ل فة طبی وص

  )١.(الساریة

  المطلب الثالث
  الأخطاء  المرتبطة بمخالفة القواعد الإجرائية والتنظيمية لممارسة 

  .عمليات القتل الرحيم والانتحار بمساعدة
ول     - رض الأص د تف ة ، ق دخلات الطبی واع الت ض أن ي بع ن    ف ض م ى بع ة ، عل المھنی

ریض      سم الم ى ج دخل عل ابقة للت ة س راءات طبی اذ إج زام باتخ اء ، الالت ف الأطب طوائ

بالعلاج  ، وذلك مثل الجراح الذي یتعین علیھ قبل إجراء الجراحة ا أن  یُخضع المریض  

ة، وأن                ة بالحال ضروریة المتعلق ات ال ة المعلوم ى كاف للفحوص المسبقة ، وأن یطلع عل

ا        یستشیر ل إجرائھ  زملائھ في جمیع التخصصات المتعلقة بالجراحة التي یُقدم علیھا قبی

ا           ى م ق عل ات ، ویطل ة العملی ة وغرف ویستوثق بنفسھ من تعقیم جمیع الأدوات الجراحی

                                                             

اریخ  ) ١ صادر بت ى ال انون البلجیك واد الق ر م وفمبر ١٠أنظ رحیم  ٢٠٠٥ ن ل ال انون القت ل لق م ، والمكم
 .م٢٠٠٢ مایو ٢٢الصادر بتاریخ 



 

 

 

 

 

 ٧٤٥

تیفائھا     سبق بأنھ مجموعة من الإجراءات الاحتیاطیة التي یجب على الطبیب الجراح اس

  ) .١(لجراحیةفي مرحلة سابقة لإجراء العملیة ا

ن          -  وعلى ذات المقتضى السابق ، صاغت القوانین المقارنة ، سلسلة متوالیة م

، وكان الغرض ) ٢(الإجراءات التنظیمیة الواجب إتباعھا خلال مراحل إتمام القتل الرحیم  

ذا      ة ھ ن غای من سن ھذه الإجراءات لیس مجرد اتباع إجراءات شكلیة لا طائل منھا ، لك

ذه الإجراءات ،             التنظیم الدقیق    ت ھ ي انتظم صوص الت ة الن ن مطالع تجلائھ م  یمكن اس

ات              ارمة وإحتیاط ھ وضع ضوابط ص صد ب رحیم قُ ل ال ة القت یم عملی ین أن تنظ ث یتب حی

ة              ة الأجرائی ضمانات القانونی ن ال ات م ي حلق رحیم ف شدیدة تضمن مرور عملیة القتل ال

ث      التي تؤدي إلى حفظ حیاة المریض المعقود معھ إتفاقاً   ة ، حی دافع الرحم ل ب ى القت  عل

ة           ة الكتابی ى الموافق صول عل سي بالح ب الرئی ى الطبی ي عل شرع البلجیك ترط الم اش

شارة    انون باست ھ الق ا ألزم ھ كم اص ب ي الخ سجل الطب ي ال ستودعھا ف ریض وأن ی للم

ي                ل ف ھ الأم ى مع وت لا یُرج أس وقن ن ی ة المریض م ري حال ا یعت ھ م طبیب ثانٍ یؤكد ل

صات         شفائھا ،    ن التخص ب م وفي مرحلة أخرى ، یجب على الطبیب الاستعانة بأھل الط

ى                  راً عل انون أخی ك ، وفرض الق ر ذل تلزم الأم ة إذا اس صبیة لفحص الحال النفسیة والع

ة   ى لجن شارات عل ع الاست ن جمی ا م ا یرافقھ ا وم وس منھ ة المیئ رض الحال ب ع الطبی

راراً    اذ ق اق      الرصد والتقییم لتقدیر وضع المریض واتخ شأنھ ، مع ضرورة إرف اً ب  نھائی

                                                             

سابق ، ص   .  ، د٢٠٢رمضان جمال كامل المرجع السابق ، ص   .  د )١ ع ال  . ٢٨٠طلال عجاج ، المرج
ع              . د ارن ، المرج صري والمق شریع الم ي الت ة ف اء والجراحین المدنی حسن الابراش ، مسئولیة الأطب

   .٢٩٩السابق ، ص
   -:أنظر في ھذه الإجراءات بالتفصیل ) ٢

Yves-Henri LELEU ،Gilles GENICOT , L’EUTHANASIE EN BELGIQUE ET 
AUX PAYS-BAS Variations sur le thème de l’autodétermination ,p. 47 . 
www.rtdh.eu/pdf/20045.pdf. 



 

 

 

 

 

 ٧٤٦

جمیع المستندات والوثائق والاستشارات فى ملف المریض الطبى ، ولا شك فإن مخالفة   

الإخلال              سلكھ موصوماً ب ل م الطبیب لأي من ھذه الالتزامات الإجرائیة أو التنظیمیة یجع

أشكال الحمایة الطبي في مجال القتل الرحیم ،  وذلك لأن تلك الإجراءات تمثل صوراً من 

تراطات      ذه الاش صنع ھ ة ،  وت دواعي الرحم روح ل اق ال ة لإزھ وعیة الفعال الموض

ل            شریع القت ستغل ت ئلا یُ ة ،  ل ستحدثات المقنن الإجرائیة  قیوداً من الرقابة على ھذه الم

ذا         الرحیم لتحقیق مآرب أخرى لا تمُت لدوافع  الرحمة بصلة ، ولضمان عدم ممارسة ھ

ي       ) ١(أعمال غیر مشروعة  العمل لتنفیذ      ة الت شروعیة القانونی ذرع بالم ة الت ت مظل تح

  .تجیز إنھاء الحیاة بدافع الشفقة بمقتضى قوانین خاصة

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

ویذھب بعض الفقھ من أن عرض السجل الخاص بالمریض على اللجنة الاتحادیة للرصد والتقییم التى ) ١
ر        قد تحیل الملف للنائب العام مقصود     ة أو أم ة جنائی اب جریم ى أرتك شتبھ ف ان ی بھ التحقق عما أذا ك

  .غیر مشروع یتعلق بملابسات الشروع فى إزھاق روح المریض
.H. Leenen, op. cit. (note 29), p. 353 -  
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  الخاتمة
یات         - ائج والتوص ى النت ة ف تھا القانونی تجلاء خلاص ا اس   فى ختام ھذه الدراسة ، یمكنن

  -:الآتیة

فاقاً مو -١   ل إش رحیم أو القت ل ال ل      القت اة علی اء لحی و إنھ ة ، ھ ذه الدراس وع ھ ض

میؤس من شفاؤه طبیاَ  بناء على إلحاحھ الصریح أو إلحاح من ینوب عنھ یقوم بھ 

  . الطبیب بدافع الرحمة

دین             -٢  رى المؤی ث ی ین ، حی دین ومعارض  انقسمت الآراء حول القتل الرحیم بین مؤی

دیة والنفسیة التي لا یطیق أنھ یحقق مصلحة المریض الذي یعاني من الآلام الجس ـ    

تحملھا، وأنھ قد یكون ھناك مصلحة لدى أسر ھؤلاء المرضى أو بعضھم في إنھاء  

ى    لاج المرض ي ع تمرار ف ى الاس درتھم عل دم ق ا ع دة ،  منھ باب ع اتھم ، لأس حی

تخلص         ب أن ی ن الواج ھ م لاج ، وبأن الیف الع اع تك سبب ارتف نھم ب وس م المیئ

شكلون       المجتمع من العناصر الطفیل  ن ی رھم  مم دز وغی ـى الإی ضارّة  كمرض یة وال

  .خطراً كبیراً على المجتمع

ة المریض       -٣  ن كرام  إلا أن المعارضین یركزون حججھم على أن القتل الرحیم یحط م

ن       ل م د یقل ھ ق ، وقد یكون محلاً لاستغلال الدولة بقصد ضغط الأنفاق الصحى ، وأن

ؤ      ال وضعاف      الثقة بین علاقة الطبیب والمریض ، وی ل الأطف تغلالھ لقت ى اس دى إل

صیة والآلام       الأمراض المستع ات ك ن التعریف العقول والمجانین ، وأن ھناك كثیراً م

دھا         ستحیل قیاسھا أو تحدی ون م د یك أس ق التى لا تطاق والتنبؤ بنھایة الحیاة والی

ن الق          ھ م رآن بدقة  ، إلا أن  فعل القتل الرحیم محرم شرعاً ، وتنصرف أدلة تحریم

والسنة ، ویستثنى من ذلك حالة رفع أجھزة الانتعاش الصناعى من المریض الذى    

  .یموت فیھ جذع المخ



 

 

 

 

 

 ٧٤٨

الات       -٤ ي الح رحیم ف وت ال ز الم اص یجی ا خ ا قانونً الم أقرت ي الع ین ف   إن أول دولت

ام     ى ع ام     ٢٠٠١المستعصیة، ھما ھولندا ف ى ع ا ف ا  بلجیك ث  . ٢٠٠٢، وتبعتھ حی

ل   شرَّعت البلدین المو   ق القت ت الرحیم بموجب قوانین تتضمن شروطًا قاسیة لتطبی

ھ              فاء المریض، ومعانات ي ش ل ف ھ لا أم ى أن ین عل ق رأي طبیب الرحیم، أھمھا تواف

ھ،       اء حیات راراً إنھ ریض م ب الم ا، وطل رر لھ سیة  لا مب ذابات ق ة وع آلامٍ مبرح

اء              ضاة وأطب ن ق ة م ة مؤلف ة  وضرورة خضوع الأطباء لإشراف لجان إقلیمی ، مكلَّف

  .السھر على احترام الشروط القانونیة والتأكّد من توافرھا

ى         -٥ ات خطرة عل ى ممارس ب إل  فى ظلال تشریع القتل بدافع الرحمة تحول دور الطبی

ك                رز ذل د أف ا ، وق اظ علیھ ى الحف ى ف ب دوره الأساس حیاة المریض بعدما كان یعل

ات  انعكاسات جوھریة على مسؤولیتھ المدنیة ، حیث إن ا       لخطورة التى تحیط عملی

ق            ب مرتبطة بتحقی ات الطبی القتل الرحیم والانتحار بمساعدة ، جعلت بعض التزام

ھ      ب بممارسة واجبات نتیجة معینة  خلافاً لعقد العلاج الطبى ، فضلاً عن إلزام الطبی

تھ     ن ممارس ة م اً ویقظ شدداً وتحوط ر ت صورة أكث ة ب ة والعملی ة والأخلاقی المھنی

  .ب التقلیدیةللأعمال الط

وت       -٦ ى الم ق ف ة للح شریعات المانح ى الت ب ف ة للطبی سؤولیة المدنی ة الم  إن طبیع

ى          انون البلجیك ن الق ا م دل علیھ ى ی بكرامة ورحمة ، تتحدد فى الطبیعة العقدیة الت

ة المریض             تراط موافق ب والمریض واش ن الطبی بروز دور الإرادة التعاقدیة لكل م

ن       كتابیاً فى مرحلة الاتفاق     ى التراجع ع درة الطرفین عل ع ق على القتل الرحیم ، م

ذه   ل تنفی ت قبی ى أى وق اة ف اء الحی ار  .أنھ ل بأخب ق العم ب وفری زام الطبی ع الت م

ن أن             ھ م یة ، وتمكین ھ المرض صیره  بحالت شترك وتب شاور الم ائج الت المریض بنت

ائ        ع نت سجل جمی ة ، وأن ت ر طبی ة أو غی ة طبی ع أى جھ شة م ل بالمناق ج یتواص

التشارو فى ذلك المریض الذى یملك الأطلاع علیھا سواء أشترك فیھا أم لم یشارك 
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ل           ق العم ة المریض بفری ،  وذلك یدل فى مجملة على استطالة المدى الزمنى لعلاق

ة          ن إرادة تعاقدی شف ع ة وھو مایك شاورات متبادل الطبى مع ما یتضمنھ ذلك من ت

  .التى تبرم بشأن القتل الرحیممتبادلة تسبغ فكرة العقد على الاتفاقات 

 إن عقد القتل الرحیم أو الانتحار بمساعدة طبیة ، ھو عقد خاص ذو طبیعة وسمات   -٧

ى أو            لاج الطب د الع ھ كعق شابھ مع د تت ى ق ود الت ن العق ره م ن غی زه ع ستقلة تمی م

زم               د مل ھ عق اة ، بأن اء الحی د إنھ صائص عق ل خ الوكالة والمقاولة والعمل ، وتتمث

ات        للجانبی شئ التزام دني تن د م ھ عق ن ، ویقوم على عنصر الاعتبار الشخصي وأن

  .ذات طبیعة مدنیة ، كما أنھ اخیراً یعتبر من عقود المدة

 لكن مسئولیة الطبیب عن أعمال القتل الرحیم والانتحار بمساعدة طبیة ، وفقاً لحكم       -٨

ن              اة ، لا یمك ى للحی ى المنھ سئولیة   التشریعات المانعة لھذا العمل الطب ا م أعتبارھ

ان             إذا ك ة ، ف ة جزائی ھ بعقوب ب علی اً یعاق عقدیة ، وذلك لكونھا تشكل عملاً أجرامی

شكل     الأصل فى مسئولیة الطبیب أنھا ذات طبیعة عقدیة ، إلا أنھ فى الحالات التى ی

ون ولا              سئولیتھ تك إن م ات ، ف انون العقوب الف ق اً یخ لاً جرمی ب عم فیھا فعل الطبی

سئولیة ة م اً ،   محال زاءاً جنائی ب ج ذى یرت انونى ال ر الق صدرھا الحظ صیریة م  تق

ى      ومن ثم ینتفى عن عمل الطبیب صفة المشروعیة والأباحة التى تبرر تدخلھ الطب

على جسد المریض ، ویتنفى معھا بالتبعیة فكرة وجود علاقة عقدیة بینھما ، و ما         

ین الطبی            شأن ب ذا ال ى ھ وس   یمكن تصور أبرامھ من اتفاقیات ف ب والمریض المیئ

من شفائھ  ، یكون محمولاً على البطلان بسبب تخلف المشروعیة عن كل من ركن     

  .المحل وركن السبب

 فیما یتعلق بطبیعة مسئولیة الطبیب المدنیة عن رفع أجھزه الانتعاش الصناعى عن   -٩

المریض فاقد الوعى ، فإننا نرى أنھا مسئولیة عقدیة ولیست مسئولیة تقصیریة ،  
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م یجرم          وانین  ، ل ى للق ة العظم ویرجع ذلك لأن القانون المصرى كغیره من الغالبی

فعل الطبیب الذى یقوم برفع أجھزة الأنعاش الصناعى للدورة الدمویة والتنفسیة ،       

ومن ثم یصبح عمل الطبیب بمعزل عن مخالفة المشروعیة الجنائیة التى تجعل من      

وم التق     ق المفھ وم وف ب تق سئولیة الطبی ام   م إن قی رى ، ف ة أخ ن ناحی صیرى ، وم

ر   وعى ، یعتب د ال ریض فاق ن الم صناعى ع اش ال زة الأنع ع جھ ب برف ى –الطبی  ف

ان     ى             –غالب الأحی ب عل ى الغال یمن ف ذى یھ الج ال ب المع دور الطبی لاً ل لاً مكم  عم

ة یقظة           ھ ذو حال ى جعل أتخاذ ھذا القرار الخطیر بعدما یفشل فى علاج المریض وف

شف  ع بال صناعى        یتمت نفس ال زة الت ع أجھ رر أن رف ا نق ذلك فإنن اة ، ول اء والحی

وأجھزة الترویة الدمویة عن المریض فاقد الوعى كلیاً  ما ھو إلا أجراء طبى یمثل         

رتبط             الج للمریض والم ب المع ھ الطبی وم ب شفاء یق مرحلة أخیرة من مراحل الاست

رع ح           ذ الف م یأخ ن ث ى ، وم لاج الطب د الع ن الأصل بعق ھ م صبح    مع م الأصل ، وت ك

مسئولیة الطبیب عن  رفع ھذه الأجھزة وتحدید لحظة الوفاة بموت جذع المخ ذات    

م            ن ث ى وم لاج الطب طبیعة عقدیة لأن ذلك لا یعدو وأن یكون أجراءاً مكملاً لعقد الع

  .یأخذ حكم الطبیعة القانونیة لمسئولیة الطبیب الناشئة عن عقد العلاج

ن          ضرورة مسائلة الطبیب     -١٠ ار ، ع ى الانتح ساعدة عل رحیم والم ل ال ال القت ي مج ف

سیره أو سطحیة             ت ی ت كان انوني مھم دي أو الق لال التعاق كافة صور وأشكال الإخ

ى           اة المرض ساسھا بحی رحیم لم ل ال ات القت ف عملی ي تكتن ورة الت راً للخط ونظ

ب  ومستقبل ورثتھم وذویھم  ، فإن المسئولیة المدنیة في نطاق ھذه العملیات ،      یج

ة            شخیص الحال ي ت اھموا ف ذین س اء ال أن تكون مسئولیة مشتركة بین جمیع الأطب

  .المیئوس منھا

ان        -١١ صحیة وبی ھ ال ن حالت ة ع شدداً وتوعیت صیراً م ریض تب صیر الم تراط تب  اش

احتمالات الشفاء والیأس من مرضھ ، وأن یتوالى ھذا التبصیر ویستمر في صورة 
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راء    ل وإج ل مراح اء ك ررة  أثن زام   متك ذا الالت رن ھ رحیم ، وأن یقت ل ال ات القت

صیر     زام بالتب صر الالت ستنیر  ، وألا یقت ر الم اه الح ى رض صول عل ضرورة الح ب

ع الطواقم               ى جمی صرف إل ل ین ى ب ب الأساس والأعلام والموافقة الحرة  على الطبی

ى              ساھم ف ة وت یم الحال دخل لتقی ي تت صات الت ع التخص ن جمی الطبیة الاستشاریة م

  . القرار النھائي بإزھاق حیاة المریضاتخاذ

رحیم    -١٢ ل ال ة القت ولي لعملی ب المت اتق الطبی ى ع أة عل دیدة الوط ات ش ام التزام  قی

ا           ق منھ ا یتعل ي م شددة ھ والانتحار بمساعدة ، ولاشك فإن أھم ھذه الالتزامات الم

،  نتیجة محددة لا یمكن تصور غیرھا بمرحلة التشخیص الذي یجب أن ینصب على      

الات          وھي ل الاحتم فائھا بدرجة لا تقب  تشخیص حالة المریض بأنھا میئوس من ش

ي       أه الطب دفع خط ى ی التقدیریة أو التأویلات العلمیة ، أي یجب أن یثبت الطبیب حت

ن        زاً ع ھ عج ریض تواج ا الم اني منھ ي یع ة الت شخیص ، أن الحال ال الت ي مج ف

ع ا    ورة وأن جمی ب المتط ائل الط ل وس ا بك شفاء منھ د  الاست ة ق سبات العلمی لمكت

ب      ھ الطبی أس فی و ی ى نح رض عل ن الم لاص م لاً للخ داً فاص ع ح ي وض شلت ف ف

ي       م ف ررون وھ م یق والفرق الطبیة الاستشاریة المعاونة لھ یأساً لا رجعة فیھ جعلھ

اة     ون حی ساني أن یزھق ضمیر الإن ن ال ازم م ضى ج ة وبمقت ة الطبی ى القناع منتھ

صورة        إنسان طالت معاناتھ واشتدت آلام     اق ب ى نحو لا یط ة عل سدیة والعقلی ھ الج

  .یصبح فیھا الموت أرحم بالمریض من الحیاة 

 یتحقق إخلال الطبیب بالتزامھ ببذل عنایة ، إذا لم یبذل عنایة فائقة فى استخلاص    -١٣

ى          ة ف ة واجب ذل عنای التشخیص السلیم للمرض المیؤوس من شفائھ  ، أو إذا لم یب

ا  یتح  اة ، كم داث الوف دم    إح د ع ة ، عن ق نتیج ھ بتحقی ب بالتزام لال الطبی ق إخ ق

د    ى ، أوعن انون البلجیك ة بالق ة المبین ة الجوھری راءات التنظیمی ھ للأج مراعات

أه              وم خط ا یق ھ ، كم وس من استعمالھ وسائل عنیفة في إزھاق حیاة المریض المیئ
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ن درج     ع م د ترف دیدة ق اً ش سبب آلام اقیر ت ن العق رة م ات كبی تخدم جرع ة اذا اس

لال       ن الإخ ب ع المعاناة الجسدیة النفسیة للمریض قبیل وفاتھ ، وأخیراً یسأل الطبی

ي        دى الزمن ة الم ا إطال المتمثل في استعمال وسائل وطرق لإحداث الوفاة ینتج عنھ

ي       حتى حصول الوفاة ،  أو إذا أخفق الطبیب في إنھاء الحیاة بواسطة عقار فشل ف

ا     إزھاق الروح ، مما أدى إلى إعادة       ى المریض ، وھو م تجریب وسائل أخرى عل

  .یفضى بطبیعة الحال إلى إصابتھ بمعاناة نفسیة كبیرة

دان          -١٤ شرعى البل ع م صرى وجمی شرع الم دخل الم ضرورة أن یت ى ب  وأخیراً ، نوص

ا                   ة وم ساعدة طبی ار بم رحیم والانتح ل ال ات القت نظم عملی انون ی العربیة بوضع  ق

یة       تشتمل علیھ من حالات رفھ أجھز      ق فرض ن منطل ك م صناعى ، وذل ة الإنعاش ال

ع                ررات وذرائ لال مب ى ظ اء ف ى الخف ضطردة ف صورة م تم ب ات  ت أن ھذه الممارس

ع               ى الواق سھا عل ى تفرض نف ستجدات الت ذه الم انون ھ مختلفة دون أن یلاحق الق

ذه         ن ھ ب ع سؤولیة الطبی د م زم تحدی م یل ن ث اب ، وم التنظیم أو بالعق ى ب العمل

ات ب انون   الممارس ذا الق وفر ھ ث ی رح ،  بحی شریع المقت ذا الت ب ھ ذلك–موج  - ك

شفقة  ،            ذرائع ال اء ب ى الخف م ف اق أرواحھ ن خطر إزھ الحمایة المدنیة للمرضى م

ن ذوى     ى م خاصة مع أرتفاع كلفة العلاج وعدم قدرة الحكومات على تحمل المرض

  .الأمراض المستعصیة

ھ الم  -١٥ ذى ب ذى یحت نھج ال ون ال ى أن یك ى   عل شرعین ف ة الم صرى وبقی شرع الم

وم       ا أن یق رح ، فإم انون المقت ذا الق شریع ھ ضوا بت ا نھ ة ،  إذا م دان العربی البل

ة              ة الجنائی ف العقوب ى تخفی صر عل اً أو یقت ستحدثات تمام ذه الم المشرع  بحظر ھ

وابطھا      یم ض ا وتنظ ض حالاتھ ة بع ال ، أو بإباح ذه الأعم ة ھ ن مقارف ررة ع المق

د ا روطھا بع ف   وش ة موق ة لمعرف صورة متوالی ا ب شرعیة فیھ اوى ال تجلاء الفت س

ن         الشریعة من ھذه المسائل الطبیة والفكریة ، خاصة  إذا ما وجدت مجالاً خصباً م
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ستقبل،    ى الم ة ف ات الطبی ذه الممارس ین ھ سمح بتقن د ت ى ق شرعیة الت اوى ال الفت

ل الأ          وة لا یحتم ة بق ات العربی ى    حینما تفرض نفسھا على المجتمع ا التراخ ر معھ م

تفادة     فى تشریعھا  ، على أن یضع مشرعوا ھذه الدول نصب أعینھم ضرورة الاس

ات               ذه المتطلب یم ھ ى تنظ سبق ف ا ال ان لھ القصوى من التنظیمات القانوینة  التى ك

شریع         ا الت ن بینھ الاجتماعیة ووضعھا فى منظومة التشریعات الصحیة ،  خاصة م

  . الدراسةالبلجیكى الذى كان محلاً لھذه
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  قائمة بأهم المراجع
  

   -:  مراجـع باللغة العربیة -:أولاً

    -: المؤلفات العامة-١

ب       . د إبراھیم سید أحمد ، الوجیز في مسئولیة الطبیب والصیدلي فقھاً وقضاء ، دار الكت

  .م ٢٠٠٧القانونیة ، المحلة الكبرى ، مصر ، عام 

  .)بدون تاریخ(الأولى ، الریاض ، دماغي ، الطبعة إبراھیم صادق الجندي ، الموت ال. د

شر      . د ة للن ة ، دار الثقاف ة مقارن ب ، دراس ة للطبی سئولیة المدنی اري ، الم د الحی أحم

  .٢٠٠٥والتوزیع ، عمان ،  

ب    . د ین الط ره ب ي تثی ة الت شاكل القانونی ول الم أملات ح ي ت د الطب ش العق د دروی أحم

  .م ٢٠٠٩ة ، الطبعة الأولى ، الرباط ، وزبونھ ، سلسلة المعرفة القانونی

سئولیة      . د أحمد دغیش ، عبد الرزاق بو لفوار ، التزام الطبیب الملتقي الفكرى حول الم

  .م ٢٠٠٨الطبیة ، كلیة الحقوق ، جامعة مولود محمدي ، ابریل 

ساعدیھ ،         . د ب وم اء الطبی ن أخط اص ع شفى الخ سئولیة المست ود سعد ، م د محم أحم

   . ١٩٨٣ه ، جامعة القاھرة، رسالة دكتورا

الة                  ة ، رس ھ المھنی ن أعمال ة ع ة المدنی ب الفردی سئولیة الطبی ن ، م ى دوری أحمد موس

   . ٢٠٠٦ماجستیر ، عام 

سین ، د  . د ود ح رم محم ي ،   . أك د الطب ي العق ریض ف صیر الم دي ، تب انم  العبی ة غ زین

  .م ٢٠٠٦، لسنة ) ٣٠(، العدد ) ٨(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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د   . د ي أحم اج العرب وفي   –بلح ة للمت شرعیة والطبیعی ام ال وث   – الأحك ة البح  مجل

  ) .١١(، السنھ ) ٤٢(المعاصرة ، العدد رقم 

شر    . د ة للن ق ، دار الثقاف ة والتطبی ي النظری سئولیة ف ن الم أمین م كري ، الت اء  ش بھ

  .م ٢٠١٠والتوزیع ، عمان ، الأردن ، عام 

سئ  . د الم ، م ى س م عل ة    جاس سنوي لكلی ي ال ؤتمر العلم صیدلي ، الم ب وال ولیة الطبی

یس    شورات الحل ة ، من سئولیة الطبی زء الأول ، الم روت ، الج ة  بی وق ، جامع الحق

   .٢٠٠٤الحقوقیة ، بیروت ، لبنان ، عام 

ة        . د ة ، جمعی ة تحلیلی ذر ، دراس سلامة والح صیحة وال زام بالن ضلي ، الالت ر الف جعف

  .م  ٢٠٠٢، لسنة ) ١٣(عدد الرافدین للحقوق ، ال

ات    . د شر للجامع ة ، دار الن راحین المدنی اء والج سئولیة الأطب راش ، م ي الأب سن زك ح

  . م ١٩٥١المصریة ، رسالة دكتوراه ، كلیة الحقوق ، جامعة القاھرة ، 

ة ، الجزء الأول ،              . د سئولیة المدنی ي الم سیوط ف ون ، الم ي الزن ضرر  " حسن عل " ال

   .٢٠٠٦، الأردن ، عام دار وائل للنشر 

حلمى عبدالرزاق الحدیدى ، قضیة القتل الرحیم ، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة . د

  .   ، أبحاث ووقائع المؤتمر الثانى والعشرین 

ومي    . د ز الق ة ، المرك راحین المدنی اء والج سئولیة الأطب ل م ال كام ضان جم رم

  .م ٢٠٠٥ عام –للإصدارات القانونیة ، القاھرة 

سلام   . د د ال عد عب عید س ود   –س ي العق صاح ف زام بالإف ة  – الالت ضة العربی  – دار النھ

  .م ١٩٩٩ عام -القاھرة

  . م ٢٠٠٤السید عتیق ، القتل بدافع الرحمة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، 



 

 

 

 

 

 ٧٥٦

  .م ١٩٦٢فائق الجوھري ، أخطاء الأطباء ، دار المعارف ، القاھرة ، . د

اج ، ال . د لال عج ة   ط ب ، دراس ة للطبی سئولیة المدنی ة  م سة الحدیث ة ، المؤس مقارن

  م ٢٠٠٤، لبنان ، للكتاب

ة                 وم القانونی ة العل ة ، مجل اء الطبی ن الأخط ة ع عبد الجلیل مختاري ، المسئولیة المدنی

   .٢٠٠٥والإداریة ، العدد الثالث ، كلیة الحقوق ، جامعة سیدي بلعباس ، عام 

مسئولیة الأطباء والصیادلة والمستشفیات المدنیة والجنائیة    عبد الحمید الشواربي ،     . د

  .م ١٩٩٨والتأدیبیة ، منشأة دار المعارف ، الإسكندریة ، عام 

ة          . د ة الثانی ة ، الطبع عبد الرشید مأمون ، المسئولیة المدنیة للأطباء من أعمالھم الطبی

  .م ١٩٩٦مطبعة عبیر للكتاب ، القاھرة ، عام 

أم . د ید م د الرش ة ،   عب ضة العربی ق ، دار النھ ة والتطبی ین النظری لاج ب د الع ون ، عق

  .م١٩٨٦القاھرة ، عام 

ة           . د شركة العالمی ة ، ال اء المھنی ن الأخط ة ع سئولیة المدنی سیني ، الم عبد اللطیف الح

  .م ١٩٨٧للكتاب ، لبنان ، 

دافع   عبد المحسن المعیوف ، الق. عبد المحسن المعیوف ، القتل بدافع الرحمة ،     . د ل ب ت

  . الرحمة وأحكامھ فى الفقة الأسلامى 

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=1330 

سنة           . د شریعة ، ال وق وال ة الحق ة ، مجل عبدالوھاب حومد ،  المسؤولیة الطبیة الجزائی

  .، دراسات معمقھ في الفقھ الإسلامي  ) ٢( العددالخامسة ،



 

 

 

 

 

 ٧٥٧

ؤتمر          . د سي ، الم انون الفرن ي الق ة ف ب المھنی سئولیة الطبی عدنان إبراھیم سرحان ، م

شورات    –العلمي السنوي    ة ، من سئولیة الطبی كلیة الحقوق ، بیروت ، الجزء الأول ، الم

  . م ٢٠٠٤الحلبى الحقوقیة ، لبنان ، 

عبد الحمید الشواربي ، المسئولیة المدنیة في ضوء الففھ . ي ، دعز الدین الدناصور . د

  .م  ١٩٩٦والقضاء ، دار المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة ، الطبعة الخامسة ، 

د   . د وراه ، معھ الة دكت انون ، رس شریعة والق ین ال ة ب اء الطبی دین ، الأخط صام عاب ع

   .م ٢٠٠٥البحوث والدراسات العربیة القاھرة ، عام 

سنة        ة ، ال ة العربی شفقة ، المجل دافع ال ل ب ة القت ود ، حقیقی دین محم اد ال ، ) ٢٦(عم

  ، ) ٢٩٥(العدد

ة ،        یلیة مقارن ة تأص رحیم ، دراس ل ال سعدون ، القت شارى ال داالله م ر عب الة (عم رس

  .م ٢٠٠٩، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة ، الریاض ، عام ) ماجستیر

ة المدنیة للبیب ، ودراسة مقارنة في القانون السوري     فواز صالح ، المسئولی   . د

د     ة ، المجل صادیة والقانونی وم الاقت شق للعل ة دم ة جامع سي ، مجل دد ٢٢والفرن  ، الع

  .م ٢٠٠٦الأول ، عام 

ي             . د ة ف سؤولیة المدنی ب للم محسن عبد الحمید البیھ ،نظرة حدیثة لخطأ الطبیب الموج

  . م ١٩٩٣وعات جامعة الكویت،الكویت،ظل القواعد القانونیة لتقلیدیة،مطب

ات        . د صیریة ، دار المطبوع محمد أحمد عابدین ، التعویض بن المسئولیة العقدیة والتق

  ).بدون تاریخ(العلمیة ، الإسكندریة 

   .٢٠٠٧محمد إدریس المسئولیة المدینة للأطباء ، دار ھوم ، الجزائر ، عام . د



 

 

 

 

 

 ٧٥٨

ر المغ  . د أ غی دي ، الخط سعید رش د ال ود  محم ي والعق سلوك القاض ر ، سوء ال  ، ١١تف

  .م  ٢٠٠٨الطبعة الثانیة ، منشأة المعارف الإسكندریة ، عام 

شورات         . د لامى ، من ھ الأس وانین الوضعى والفق ین الق ة ب محمد الھوارى ، قتل المرحم

  . م ٢٠٠٣/ھـ١٤٢٣المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث ، ستوكھولم 

    -:محمد حسین منصور . د

ة         ا - ى دار الجامع ة الأول نان ، الطبع ب الأس لمسئولیة الطبیة للطبیب الجراح وطبی

  )  .بدون تاریخ  ( –الجدیدة 

سئولیة          -  الخطأ الطبي في العلاج ، بحث منشور في المجموعة المتخصصة في الم

  .م ٢٠٠٠القانونیة للمھنیین ، الجزء الأول ،  منشورات الحلبى بیروت ، 

  .م ١٩٩٩ الإسكندریة ، -دار الجامعة الجدیدة   المسئولیة الطبیة -

ة          - ى ، دار الجامع ة الأول نان الطبع ب الأس  المسئولیة الطبیة للطبیب الجراح وطبی

  ) .بدون تاریخ (الجدیدة ، 

محمد على البار ، أحكام التداوي والحالات المیئوس منھا ، دار المنارة جدة ، الطبعة  . د

  ) .بدون تاریخ( الأولى ، 

ة      .د ضرین ، مجل ضرین والمتح ین المتح اة ب داءات الحی ري ، اعت ي الحری د فتح  محم

  ) .١٩٢(الفصیل ، العدد رقم 

  .م ٢٠٠٦محمد قاسم ، إثبات الخطأ الطبي دار الجامعة الجدیدة ، الإسكندریة ، عام . د

ام  . د صر ، ع امعي ، م ر الج ب ، دار الفك ة للطبی سئولیة الجنائی بلاوي ، الم ود الق محم

  . م ٢٠٠٥



 

 

 

 

 

 ٧٥٩

ة              . د وانین العربی لامیة والق شریعة الإس ي ال ي ف ي الجراح منیر ریاض حنا ، الخطأ الطب

  .م٢٠٠٨والأوربیة ، دار الفكر الجامعي بالإسكندریة ، 

ضاء          . د ھ والق ي ضوء الفق اء والجراحین ف ة للأطب سئولیة المدنی منیر ریاض حنا ، الم

  .م ٢٠٠١ الجامعي ، الإسكندریة ، عام الفرنسي والمصري ، الطبعة الثانیة ، دار الفكر

  نواف جابر الشمرى ، القتل الحریم بین القانون والشریعة الأسلامیة ،رسالة ماجستیر،

  ) .بدون تاریخ(الـجامـعة الخلیجیة، 

ة،             . د ة الثانی ة ،الطبع ضة العربی شفقة ، دار النھ دافع ال دون  ( ھدى قشقوش ، القتل ب ب

  )  .تاریخ 

د الح . د شام عب ة الثا     ھ ة ، الطبع ار الطبی رج ، الأخط د ف شر ،    می ر للن ة ، دار الفج نی

  .م ٢٠٠٧، عام القاھرة

سا ،            . د صر وفرن ي م ضائیة ف ة وق وفاء أبو جمیل ، الخطأ الطبي ، دراسة تحلیلیة فقھی

  .م ١٩٨٧دار النھضة العربیة القاھرة ، 

   -: المراجع المتخصصة -٢

اص          . د سم الخ ى        أحمد شوقي أبوخطوه ، الق داء عل ات ، جرائم الاعت انون العقوب ن ق م

  .م ٢٠٠١الأشخاص ، دار النھضة العربیة ، 

ات ،    . د زء الأول ، الالتزام دني ، الج انون الم رح الق ي  ش وافي ف رقص ، ال لیمان م س

  .م ١٩٩٢الفعل الضار والمسئولیة المدنیة ، الطبعة الخامسة 

ي شرح ال            . د یط ف سنھوري ، الوس د ال رازق احم د    عبد ال دني الجدی انون الم  الجزء  –ق

  .م ١٩٩٨السابع ، المجلد الأول ، العقود الواردة على العمل ، الطبعة الثالثة ، عام 



 

 

 

 

 

 ٧٦٠

  .م ١٩٨٤عبد الفتاح عبد الباقي ، نظریة العقد والإدارة المنفردة ، عام . د

  ).خبدون تاری(عبد المنعم البدراوي ، النظریة العامة للالتزامات ، الجزء الأول ، . د

  .  ،  دار الحدیث ، القاھرة ) ٢(العظیم المندرى ، التغیب والترھیب، ج عبد

   -:  المراجـع الأجنبیة -:ثانیاً 
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